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المبحث الأول

الدّلالة والصّوت

إن الكلمات عبارة عن حروف والحروف عبارة عن أصوات متقطعة، إذا ألفت صارت ألفاظا تحتاج إلى معاني لتكون كلمات، إذا تتابعت صارت كلاما في شقها الصوتي، والصرفي، والنحوي. وينتج المتكلم متواليات لغته من تمثيل صوتي، وتمثيل دلالي حيث يعكس الأول: الكيفية التي تؤدى بها الجملة صوتيا، ويعكس الثاني: ما تفيده من معنى، كما يعكس التركيب الدلالة عن طريق البناء النحوي، كما تحقق البلاغة قدرا وافيا من حركة المعنى سعيا وراء الدلالة، والتوليد اللغوي.. وبهذا الاستقراء التصاعدي من الجزء إلى الكل، استطاع فخر الدين الرازي أن يكون في تسلسله، متفقا مع ما جاءت به الدراسات اللسانية الحديثة
واللغة صوت ومعنى، ولهذا فإن الظاهرة الصوتية في التراث العربي القديم أفادت من عدة حقول معرفية فـقد تناولها كلّ من الفيلسوف، والبلاغي، والناقد، وعالم الكلام، والنحوي، وعالم التجويد، كل من زاوية نظره  ومن الموقع الذي تخدم فيه العلم الذي يهتم بوضعه أو تأصيله، أو الإسهام في توضيح ما غمض منه. وعليه فالدرس الصوتي العربي مفتوح على العديد من العلوم وموزع بينها، الشيء الذي نتج عنه تفتيت للظاهرة الصوتية وإلحاق كل عنصر منها بعلم من العلوم .
 ولم يتعرض علماء اللغة للأصوات في مباحث خاصة، فكان رصيدهم في هذا المجال يتأتى من بعض مقدمات كتبهم، أو من بعض أبواب مفردة لهذه الدراسة - كما بيّنا في فصل سابق-. وذلك عكس ما رست عليه قواعد علم اللغة الحديث الذي يعتبر الأصوات ودراستها بمثابة أول لبنة في بنيان هذا العلم.
 وكانت الدراسة الصوتية بمثابة مداخل لتناول بعض الظواهر اللغوية، كالإدغام والإعلال والإبدال عند النحويين، والتقليبات عند أصحاب المعاجم المرتبة ترتيبا صوتيا، وتقنين قواعد القراءة عند علماء التجويد والقراءات، وتنافر الأصوات وتآلفها عند المؤلفين في إعجاز القرآن وعلوم البلاغة. بمحاولة استقراء القيم الخلافية التي تفرق بين كل صوت. 
 لكن الذي يهمنا من هذه التناولات المعرفية المختلفة،         ما جاء به الرازي في حقل البحث في الأصوات بمقاربات تتقاطع وتتكامل مع من سابقه    في هذا المجال: بداية بسيبويه والخليل، وانتهاء بابن سينا. حيث رسم الحدود بين مادية الصوت فيه، في تحققها الفيزيائي والنطقي، وبين وظيفيته في تمييزه لمعنى عن آخر
واهتمام الرازي لهذه المباحث، يبدأ وينتهي في تحقق اللغة كلاما، بما هو إنجاز للظاهرة اللسانية في شقها الصوتي، وهو المستوى الأول من مستويات الدرس اللساني  في علم اللسانيات الحديث، وقد ظهرت له فروع متعددة منها: "علم الأصوات النطقي الفيزيولوجي التشريحي، وعلم الأصوات الفيزيائي، علم الأصوات التجريبي، والتاريخي، الوصفي أو التزامني(
)، وقد فرّق دوسوسير بين فيزيولوجية الأصوات الموسومة "الفونيتيك" أو علم الأصوات العام، أوالمجردة، وتدرس التكوين التشريحي للجهاز النطقي،      ومن ناحية وظيفتها وصفاتها من همس وجهر...الخ، »وفالفونيتيك هو الدراسة العلمية لأصوات اللغة الإنسانية...« (
) . وهو علم يلغي أي علاقة بين المركب الصوتي المدروس ودلالته اللسانية، فتدرس اللغة وفق إنجازها الملموس مستقلة عن وظيفتها اللسانية(
).
أمّا علم الأصوات الوظيفي أو علم الفونولوجية، فهو يدرس الصوت "الفونيم"          في سياقه متناولا النظم الصوتية للغة معينة كما ينطقها أصحابها، من حيث وضعها        في إطار اختلافاتها الصوتية وتشابهاتها التي تحدد وظيفيا، فالصوت في السياق يختلف عن الصوت المجرد مثلا: نطق " النون " له سبع صور صوتية في العربية حسب الصوت التالي لها، كاللام" بين التفخيم والترقيق، وهذا مايسمى "Allophone"، أي الترادف الصوتي، وهو صوتين مختلفين لفونيم واحد » فالفونولوجيا تبحث في وظائف الصوت المختلفة في الفونيم و البناء المقطعي للغة وهو بناء يختلف من لغة لأخرى« (
) كما تبحث في السياقات المختلفة لمختلف الأصوات المنطوقة. ويتميز هذا المجال في نوعين            من الفونيمات: الصوامت والصوائت، وتسمى بالصوت المقطعي الأوليّ أو الصوت التركيبي: » وهو أصغر وحدة فونولوجية في اللسان المدروس« (
)، أمّا الصوت الثانوي: فهو الصوت فوق التركيبي: وهي ملامح صوتية غير تركيبية تتعلق بالأداء الصوتي، وتشارك في تنوع الدلالة في الخطاب المنطوق، وتؤثر في السامع وهي: "النبر، التنغيم، المفصل، الطول..." (
). ومنه نجد أن الرازي تناول بالبحث والاستقصاء لمسائل الأصوات، ويُعد مبحثا أساسيا في تفكيره اللساني، حيث اهتم بالجانب الفونتيكي والجانب الفونولوجي للأصوات. 

1- الدراسة الفونيتيكية للأصوات عند الرّازي:
لقد تنبه إلى أهمية الصوت أكثر من الكتابة والإشارة، فحاجة الإنسان للتعريف عما في ضميره بالألفاظ كانت أقوى، والصوت اللغوي لا غنى عنه في حياة الإنسان. كما بيّن أن احتياج الإنسان للصوت يحصل وينقضي حال النطق به. وقد أعلن صراحة أن بحثه سيكون عن حقيقة الصوت وعن أسباب وجوده، حيث يقول: «لا شك أن هذه الكلمات إنما تحصل من الأصوات والحروف، فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت وعن أسباب وجوده...»(
).
أ- الجهاز النطقي عند الرازي :

 الصوت هو المادة الخام للكلام، وقد أشار الرازي إلى الصوت اللغوي - متبعا من سبقه كابن سينا - من خلال كتبه الكلامية والعقلية، كما بيّن ذلك في مقدمة تفسيره، وابتدأ بتوضيح الناحية التشريحية العضوية للصوت مشيرا إلى عملية التنفس في إصداره، وهذا أدْخَلُ في علم الفيزيولوجية، واصفا الجهاز النطقي بقوله: «ولا شك أن وجود الصوت في الحيوان إنما كان بسبب خروج النفس من الصدر، فعندها يجب البحث عن حقيقة النفس، وأنه ما الحكمة في كون الإنسان متنفسا على سبيل الضرورة، وأن هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس           أو إخراجه، وعند هذا تحتاج هذه المباحث إلى معرفة أحوال القلب والرئة، ومعرفة الحجاب الذي هو المبدأ الأول لحركة الصوت ومعرفة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين (...) ويجب البحث عن أحوال العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس في الوجود، وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح »(
). 
 في ضوء هذه المقولة تتحدد لنا إجرائيا عدة مفاهيم نحاصر بها مباحثه الصوتية كما وردت عند الرازي في المباحث المستنبطة، من الصوت، والحروف وأحكامها، فأدى به بعده المعرفي إلى تنبيهه على العلاقة الوثيقة بين علم الأصوات والعلوم الطبيعية المجسدة في علم التشريح، وهو يبحث في تكوين الصوت.

و
ترتبط عملية الكلام أو إنتاج الأصوات عنده بالتنفس أو بإدخال الهواء واستخراجه أي بعملية الشهيق والزفير، فأثناء هذه العملية يصدر كل صوت لغوي(
). ثم يؤكد على عملية الإنتاج الصوتي بواسطة الجهاز النطقي، فخروج النفس أو الزفير ينتج بضغط الحجاب الحاجز على الرئتين، وحركة الصوت تتم بالمبدأ الأول، وهو الحجاب، ثم خروجه عن طريق الممرات والتجاويف الفمية والأنفية، ويكون أساسها الرئتين التي تنتج الأصوات بعملية الشهيق والزفير، إضافة إلى أعضاء النطق الأخرى: الحنجرة واللسان والشفتين، من خلال تعاون هذه الأعضاء تتم الأصوات اللغوية. 
وقد حدد الرازي في قوله – الآنف - أعضاء النطق الأساسية لإحداث الصوت والتي          لا يمكن أن ينفصل فيها عضو عن الآخر، والأعضاء التي ذكرها وهي: "القلب والرئتين        ثم الحجاب الحاجز ومدى ارتباطهما بالشهيق والزفير الذي يرتبط مباشرة بعملية النطق (
). والحنجرة التي تحتوي على الحبلين الصوتيين ويتحكمان في الصوت اللغوي جهرا أوهمسا(
). ولم يشر علماء العرب إلى الوترين الصوتيين في عملية التصويت إلاّ ابن سينا ومن جاء بعده، مقدما وصفا تشريحيا للحنجرة والأوتار الصوتية(
)، ثم اللسان والشفتان المؤثرة صفات الأصوات، ومخارجه.(
)
إذن، فالأصوات اللغوية يتم توليدها بالجهاز النطقي، أما عملية التصويت عنده: »إنما تحدث عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج، فالإنسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه في المحابس المعينة ثم يزيل ذلك الحبس، فتتولد تلك الحروف في آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه...«.(
) وتتولد بفضل هذا الهواء المنطلق من الداخل إلى الخارج. إن الرازي يحدد لنا الصوت واقفا عند الوصف العضوي في السلسلة المنطوقة بواسطة أعضاء النطق مشيرا إلى مخارج النطق أو ما أسماه بالمحابس المعينة. 
وتنبه الرازي إلى ثنائية الزمان والمكان في الصوت، بوصفه حدثا فيزيائيا يرتبط بالانتشار خلال الزمان والمكان، فهو يقطع الأماكن في مدد متفاوتة على قدر البعد والقرب، وفي آخر زمان حبس النفس وأول زمن إطلاقه تتولد الحروف المنطوقة كما وضحها. وبين قوة القرع وضعفه، ولذلك صار بين أول القرع الذي هو عنصر الصوت، وبين سماع السامع له مدة حيث يقول: » أنه كيفية تحدث من تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع« (
). وهو تعريف ابن سينا، وقد عقـّب على هذا مشيرا إلى كيفية حدوث الصوت وليس ماهيته. ويربط الرازي بين الصوت والسمع، فمادية الصوت مدركة بحاسة السمع، ويركز في هذه المرحلة على الاستقبال، استقبال الأذن للأمواج الصوتية. والبعد السمعي للصوتيات العربية نجده في علم التجويد  خاصة عند الشاطبي والزمخشري".(
)     

كما نجد في الدرس اللساني الحديث، فعند "دي سوسير" لا يتحدد الصوت بالوصف الوضعي فقط بل بالانطباعات الحاصلة في أسماعنا، أي الجانب السمعي "الأكوستيكي"، وهو ما يراه منهجا غير صحيح إذ يقول: » فتحديد الأصوات في السلسلة المنطوقة لابد أن يعتمد على التأثير السمعي (والانطباع الأكوستيكي)«.(
) ويتفق فخر الدين الرازي مع الدرس اللساني الحديث في أهمية السمع في تحديد ماهية الصوت، لأننا لا نستطيع إدراك الصوت إذا لم نسمعه، حيث يقول:  »لأن فعالية الكلام بما هو النظام الأساسي للتواصل بين البشر لا يمكن أن نتأكد من غير تحقق الوجه الآخر من عملية التواصل، ونعني به السمع والإدراك«.(
) 
إذن، لقد تنبه الرازي إلى حتمية المكان والزمان في الحدث اللغوي، فالكلام يقتضي الأصوات المقطعة
، ويحلّ وجود الكلام بفضل بعدي الزمان والمكان، وينجز بتقطيع الحروف في المخارج المخصوصة وبتواجد النفس والهواء، ولهذا اختص الكلام بظاهرة الانتشار وذلك لا يكون إلا بالتواجد المكاني في حيز يبلغ فيه الصوت قرائن الوجود الموضوعي(
).
والزمن هو البعد الثاني الذي يحدد للظواهر وجودها الحدثي. وقد تنبه الرازي    إلى الاستقراء الفيزيائي للمظهر الصوتي في الكلام وذلك في إشكالية الارتباط بين فكرة الصوت وصورة الحرف، ويفك هذا الإشكال في رده على ابن سينا وغيرهم في شرح القلع والقرع حيث يقول: » وقيل: الصوت نفس القرع أو القلع وأنه تموج الحركة«(
)، وهو يبطل هذه الأقوال مفسرا: » ولا نعني بالتموّج حركة انتقالية من مبدأ واحد بعينه   إلى منتهى واحد بعينه، بل حالة شبيهة بتموج الهواء، فإنه أمر يحدث شيئا فشيئا لصدم بعد صدم، وسكون بعد سكون، وأما سبب التموج فإمساس عنيف، وهو القرع، أو تفريق عنيف وهو القلع«(
). يتجلى لنا فهم الرازي لعملية التواصل المتمثلة في البعد الفيزيائي للصوت، فهو تموج وذبذبات في الأثير، وبسببه يحدث القرع أو الاتصال، والقلع أو الانفصال، ويبرر فخر الدين الرازي موقفه المعارض في أن عملية القرع والقلع وتموج الحركة أحوال مبصرة على عكس الصوت الذي لا يمكننا رؤيته. 

وكشف الرازي وحدات الزمن الطبيعي محددة بفترات الإنجاز الكلامي حيث تسنى له أن يضبط مدارج الزمن على الحدث الكلامي، مشيرا إلى أجزاء التصويت على نقط المحور الزمني فيزيائيا. فيبين أن من الحروف الصوامت: « ما لا يمكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء«.(
) فيحصر خاصيتها باعتبار مقياس الزمن، فيقرر بأنه: « لا توجد إلا في الآن الذي هو آخر زمان حبس النفس، وأول زمان إرساله، وهي بالنسبة        إلى الصوت كالنقطة بالنسبة إلى الخط والآن بالنسبة إلى الزمان»(
).
 وجملة ما يقال عن الرازي في بحثه الفيزيائي والفيزيولوجي للصوت، أنه كان متوسعا مستمدا ذلك من المحيط الطبيعي، ومن عناصر الصوت الطبيعي التي تسمع    من حركات غير نطقية، وقد قسم الأصوات إلى: حيوانية، وغير حيوانية (
)، ويشير هنا إلى التعبير الانفعالي: وهي أصوات إنسانية لا يمكن التعبير عنها بالحروف، وتندرج   في المحاكاة الصوتية. وهذا دليل على علم غزير واطلاع دقيق بالصوت وخصائصه.
ب – مخارج الأصوات وصفاتها عند الرّازي:
وصف الرازي مخارج الأصوات في الجهاز النطقي متبعا علماء العرب:         "كـالخليل، وسيبويه، وابن جني، وابن سينا..."، الذين وصفوا مخارج الأصوات بالملاحظة المجردة حيث اختلفوا في تحديد عددها، وقد أثبت ابن سينا عدد المخارج بسبعة عشر مخرجا(
) .  
وقد تناول الرازي هذه المخارج بصورة شاملة وعامة، مستعملا الاصطلاحات الصوتية كما وردت عند الخليل مثل: "المدرج، المخرج، الجريان..."، وبيّن هذه المحابس المعينة  باصطلاح ابن سينا، أو المخارج المخصوصة عندما أومأ إلى الفرق بين الصوت والحرف قائلا: « وأما الحرف فيحب البحث هل هو نفس الصوت، أو هيئة موجودة    في الصوت مغايرة له، ولا شك أن هذه الحروف إنما تتولد عند تقطيع الصوت، وهي مخارج مخصوصة في الحلق واللسان والأسنان والشفتين، فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس»(
).

ويلمح في موضع من تفسيره الكبير دون أن يقيم تمييزا دقيقا في وصفها كما فعل الخليل، وغيره فيقول: « فالهمزة من أقصى الحلق، واللام من طرف اللسان، والهاء    من أقصى الحلق، فإن أقصى الحلق مبدأ التلفظ بالحروف ثم لا يزال يرتقي قليلا قليلا   إلى أن يصل إلى طرف اللسان ثم يعود إلى الهاء الذي هو في داخل الحلق(
). وأكد الرازي على تصنيف الأصوات اللغوية، فحدوثها يؤدي بالضرورة إلى المعرفة الدقيقة بأعضاء النطق، ويفصل في هذه المخارج في نهاية الإيجاز، آخذا عن الرماني علي بن عيسى (384 هـ)، فيقول: " أن مخارج الحروف ستة عشر" (
) :  

الأول:  أقصى الحلق، ويخرج منه الهمزة والهاء والألف.

الثاني: وسط الحلق، مخرج العين والحاء.

الثالث: أدناه إلى الفم، وهو الغين والخاء.

الرابع: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، وهو القاف.

الخامس: أسفل من موضع القاف من اللسان قليلا، وممّا يليه من الحنك، الكاف.

السادس: من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك. وهو الجيم والشين والياء.

السابع: من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس، وهو الضاد.

الثامن: من حافة اللسان ومن أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ما بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، مما فـُويق الضاحك والناب والرباعية والثنيّة، وهو مخرج اللام.

التاسع: من طرف اللسان، بينه وما بين فويق الثنايا، مخرج النون.

العاشر: من مخرج النون، غير أنه أدخل في ظهر اللسان قليلا لانحرافه               إلى اللام، مخرج الراء.

الحادي عشر: فيما بين طرف اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء، والدال، والتاء.

الثاني عشر: فيما بين طرف اللسان وفويق الثنايا مخرج الزاي والسين والصاد.

الثالث عشر: فيما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا مخرج الظاء والذال والثاء.

الرابع عشر: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا، مخرج القاف.

الخامس عشر: فيما بين الشفتين مخرج الباء والميم والواو.

السادس عشر: من الخياشيم مخرج النون الخفيّة أو الخفيفة». (
)   
وما يلاحظ في هذا الترتيب أن الرازي لم يفصل في الحروف المتقاربة في المخرج كما فعل الخليل الذي حددها لأهميتها في معرفة خصائص تركيب الكلمة العربية، وعلاقة أصواتها ببعضها البعض، وصنف الخليل مخرج كل صوت داخل حيزه كالآتي: "العين، الحاء، الهاء، الغين، الخاء، القاف، الكاف، الجيم، الشين، الضاد، الصاد، السين، الزاي، الطاء، التاء، الدال، الظاء، الذال، الثاء، الراء، اللام، النون، الفاء، الباء، الميم، الألف، الواو، الياء والهمزة "(
). وقد صنف الهمزة في النهاية لأنها هاوية أو هوائية (حروف العلة)، واتبع الرازي سيبويه ومن وافقه، وجعلها حلقية.    

وجعل الخليل الحروف الذلقية أو الشفوية أكثر دخولا على أبنية الكلام، لأنها سهلة في المنطق. ويذهب الرازي مفصلا القول في الذلالقة، مبينا محاسن الحروف              في البناء اللغوي العربي، ناقلا نصوص الخليل في: "العين والقاف، والهاء"، معتبرا إياها شرطا للفصاحة والبلاغة.(
)  
 

أمّا صفات الأصوات عند الرازي فلم يفصل فيها القول إلا قليلا في معرض حديثه       عن الحرف، والصوامت والصوائت، والفرق بينهما، وهو يتبع رأي سابقيه في صفات: "الجهر، والهمس، الإطباق، والتفخيم..." وذلك واضح في مواضع كثيرة من تفسيره للآيات القرآنية.     ومن ذلك حديثه في وصف المخرجين الضاد، والظاء: »المختار عندنا أن اشتباه الضاد والظاء لا يبطل الصلاة ويدل على أن المشابهة حاصلة بينهما جدا والتمييز عسر فوجب أن يسقط التكليف بالفرق«(
). ثم يبين المشابهة بينهما في أنهما من الحروف المجهورة الرخوة، المطبقة، وأن الظاء وإن كان مخرجه من طرف اللسان، وأطراف الثنايا العليا، ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليه من الأضراس إلاّ أنه حصل في الضاد انبساط لأجل رخاوته، وهذا السبب يقرِّب مخرجه من مخرج الظاء. وبهذا يقيم المشابهة الشديدة بينهما، ويرى التمييز عَسِرٌ رغم اختلاف المخرجين(
).   
2- الدراسة الفونولوجية للأصوات عند الرّازي:

 أ- الصوامت والصوائت:
اهتم الرازي بتصنيف الأصوات باعتبار الصوائت والصوامت بشكل عام، وتعرض للفرق بينهما، وأيّهما الأسبق نطقا: فالصوائت أي الحركات الطويلة: "الألف، الواو، الياء"، وهي أصوات المد الساكنة، أو اللين أو العلة، والحركات القصيرة: "الضمة، والفتحة، والكسرة"، وهي التي لا يعترضها عضو من أعضاء النطق، فيكون الصوت ممتدا حرا(
). ويصفها الرازي بأنها: «التي تنطلق بلا ضجيج من جوف الفم»(
)، ويسميها بالحروف المصوتة التي لا يمكن الابتداء بها، وهي من الهيئات العارضة للصوت، ويصف الحركات القصيرة بأنها: «أبعاض المصوتات، والدليل عليه أن المصوتات قابلة للزيادة والنقصان، ولا طرف في جانب النقصان إلا هذه الحركات، ولأن هذه الحركات إذا مدت حدثت المصوتات»(
)، فهو يفرق هنا بين الحركات القصيرة بمصطلح "أبعاض المصوتات"، وإذا مدّ الصوت فهو من المصوتات، وهي الحركات الطويلة. 
أمّا الصوامت فهي تتعلق بمخرج معين يعترض الهواء الصادر من الحنجرة حين أداء الصوت، وهي تشكل معظم أصوات العربية، ويقول عنها: « أمّا الصوامت فمنها ما لا يمكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء، وهي لا توجد إلا في الآن الذي هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان إرساله، وهي بالنسبة إلى الصوت كالنقطة بالنسبة إلى الخط والآن بالنسبة إلى الزمان»(
). واعتبرت آنية لأنها اعترضت الصوت وقطعته وأوقفت امتداده، واعتبرت المصوتات زمانية عارضة للصوت باقية معه زمانا بلا شبهة.(
)      

ويشير إلى المدة الزمنية المستغرقة عند النطق بالصامت "الآن" الذي هو آخر زمان حبس النفس الأول وإرساله، ويشبهها بالنقطة بالنسبة للخط، ونجده متأثرا بالخليل حين ربط الخط بالصوت حيث يوصل بين المبنى والمعنى، فوضع الحركات على الحروف يعطيها قالبا منطقيا، ولكل وحدة صوتية (الصوتم أو الفونيم) زمن تستغرقه لا يمكن تصوره بدونه، فالصوت الواحد يقابله حدث واحد خاص به، ولكل صوت زمن سمعي وزمن نطقي. وهذا ما تناوله سوسير، فالأصوات المتتابعة مقيسة بالزمن وهو زمن توافقي متميز بوحدة التأثير(
).
وفرّق الرازي بين الصوامت والصوائت متأثرا بابن سينا، فالصامتة هي كل الحروف سوى المصوتة، وغير قابلة للتمديد مثل: "باء، تاء، دال..."، ويعتمد في التمييز بينها على التأثير السمعي – كما هو عند دي سوسير– الذي يمكِّن من معرفة الوحدات الصوتية، وتمييز الخفة من الثقل بين صوت وآخر. ويلمح الرازي إلى هذا التمييز بين الصوامت مؤكدا على خاصيتها الزمنية قائلا: «وهذه الحروف ليست بأصوات                 ولا عوارض أصوات، وإنما هي أمور تحدث في مبدأ حدوث الأصوات، وتسميتها بالحروف حسنة لأن الحرف هو الطرف، وهذه الحروف أطراف الأصوات ومباديها»(
).  
ويتبع ابن سينا في تعريف الحرف بنصه: « حدّ الحرف أنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها عن صوت آخر مثله في الخفة و الثقل تمييزا في المسموع»(
). ويصف الرازي الحرف مشيرا إلى المقطع: » الحرف لا بد أن يكون إما ساكنا أو متحركا، ولا نريد به حلول الحركة والسكون فيه، لأنهما من صفات الأجسام، بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت مخصوص«(
). يشير بالمخصوص إلى المقطع الذي ينتهي بصوت إمّا صائتا أو صامتا. كما يرجِّح سبْق الصامت على الصائت لأن الحركة الإعربية متأخرة زمنيا، والصامت لا يقبل التمديد، والحركة تقبل ذلك، فالتكلم بالحركات موقوف       على التكلم بالصامت، فالحركة تحصل بعد التلفظ بالحرف(
). 

ويتضح ذلك جليا في تفسيره عند تناوله للقراءات القرآنية في الإشمام والاختلاس والوقف والإمالة والروم: »فأمّا الاشمام فإنه للعين دون الأذن، لكن روم الحركة يكاد الحرف يكون به متحركا...«(
). فمثلا: في الاختلاس يورد الآية الكريمة: ﴿أَنُلِْزمُكُمُوْهَا﴾(
)، أجاز الفراء إسكان الميم الأولى لأن الحركات توالت فسكنت الميم. وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة، والحركة التي بعدها ضمة ثقيلة لا يجيز النحويون إسكان حرف الإعراب إلا لضرورة الشعر، ويذكر أن سيبويه كان يخفف الحركة ويختلسها، وهذا هو الحق(
).  
 وفي الإمالة: عند تفسيره للآية: ﴿أَلـرَ تِلْكَ آيَاتُ اَلْكِتَابِ اَلْحَكِيمِ﴾(
). أورد قراءة نافع، وابن كثير، وعاصم "ألـر" بفتح الراء على التفخيم. وروى عن نافع، وابن عامر وحماد عن عاصم بين الفتح والكسر: »واعلم أن كلها لغات صحيحة، ويذكر قول الواحدي: الأصل ترك الإمالة في هذه الكلمات نحو "ما" و"لا" لأن ألفاتها ليست منقلبة    عن الياء، وأما من أمال فلأن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة، فقصد بذكر الإمالة التنبيه على أنها أسماء لا حروف«(
) .  وعلل ابن جني الإمالة بقوله: » وإنما وقعت في الكلام لتقريب الصوت من الصوت«(
) . ويرى سيبويه أن الإمالة: هي الألف تمال إذا كان بعدها حرف مكسور، مثل قولك: " عَابِد وعَالِم ومساجِد ومفاتِيح وهابِيل:      »وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أن يقربوها منها كما قربوا في الإدغام الصاد من الزاي حين قالوا صدر فجعلوها بين الزاي والصاد، فقربها من الزاي والصاد التماس الخفة لأن الصاد قريبة من الدال«(
) . 
ويفرق الرازي بين الصوت والحرف من خلال هذه الآراء مؤكدا على أن الحرف حالة زائدة، وهو فكرة العقلية لا عضلية (
). أمّا الصوت، فهو عملية نطقية، وهو محسوس مسموع، فالحرف رمز كتابي ووسيلة معبرة عن صوت معين، وهذا ما أكده اللسانيون المحدثون حين فرقوا بين الفونيم والصوت: فالصوت مادي محسوس يتحدد فيزيائيا، وفيزيولوجيا – كما مرّ بنا عند الرازي - وفي هذا يقول تروبتسكوي: »إن الأصوات المحسوسة التي تبرز في اللغة ليست سوى رموز مادية للفونيمات (...) وليست هذه الأصوات هي الفونيمات في ذاتها«(
).

أما الفونيم: فهو الحرف كما هو عند العرب القدماء مقصودا به صفته النطقية              لا الخطية، فهو هيئات الصوت بصفات معينة، ومنه لايسمى الصوت حرفا أو فونيما حتى تكون له صفات خاصة مميزة، والفونيم حسب ما ورد عند الرازي يناسب هذا الرأي، فالحرف أو الفونيم: هو هيئة صوتية تعرض للصوت تميزه عن صوت آخر، فلا يوجد فونيم بدون صفات تمييزية (
). 
وقد اعتمد الرازي في مباحثه الصوتية على وصف النظام الفونولوجي للأصوات مشيرا إلى التشكيل الصوتي الوظيفي الذي يتتبع الصفات التمييزية بين الحروف وفق نظام اللغة وقواعدها. ورغم أنه تعمّق في تحليل الفونيم، فقد وضع قواعد لتمييزه، وأورد نصا يقترب فيه من بعض القواعد:  » ومن الصوامت ما يمكن تمديدها بحسب الظاهر، ثم هذه على قسمين: منها ما الظن الغالب أنها آنية الوجود في نفس الأمر، وأن كانت زمنية بحسب الحس، مثل الحاء والخاء، فإن الظن أن هذه جاءت آنية متوالية كل واحد منها آني الوجود في نفس الأمر، لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظنها طرفا واحدا زمنيا، ومنها فالظن الغالب كونها زمنية في الحقيقة كالسين والشين، فإنها هيئات عارضة للصوت مستمرة باستمراره«(
).
ب - الظواهر الفونولوجية والتنوّعات الصوتية عند الرازي: 
 تتميز العربية في مقابلات أصواتها بين المهموس والمجهور حيث يؤدي ذلك     إلى فونيمات مختلفة، فمعنى الكلمة يتغير بتغير الحروف رغم التقارب في النطق            أو الصفة. وهذا يندرج في التنوعات الصوتية والعلاقات بين الفونيمات، فالمصوتان "الحاء والخاء" متقاربان فيما بينهما من الناحية السمعية، أو النطقية، ولا يظهران             في الإطار الصوتي نفسه، ونطقهما يُّظهر أنهما حرفا واحدا زمنيا، وكذا الأمر للسين والشين، فالسين أسلي، والشين للتفشي، ولا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر دون تغيير. وهما صورتان وقعيتان لفونيمين مختلفين، وهي أصوات قادرة على تغيير الدلالات.      وما ذكره الرّازي يعتبر من إحدى قواعد تربتسكوي للفونيم، فالمعنى يتغير بتغير الفونيم(
)، مثل: "ساب، شاب"، والمعنى العقلي للكلمة يتغير بتغير الصوتم.  

ويورد الرازي تفسيرا دلاليا طريفا حين يتناول لفظ هو الدال على "الله"، متتبعا مخارج النطق مستنكها المعنى من وراء ذلك:« الهاء حرف حلقي، وهو أدخل الحروف الحلقية في الحلق، والواو حرف يتولد عند التقاء الشفتين، فمخرج الهاء أول مخارج الحروف، ومخرج الواو آخر مخارجها، وأيضا الهاء باطن، والواو ظاهر، فلما كان هذا الاسم دالا على الحق سبحانه وتعالى لاجرم كان أولا آخرا ظاهرا باطنا» (
).
فالأصوات تحمل سمات صوتية خاصة تكسب الدلالة المصاحبة قوة أو ضعفا،           وقد لاحظ ابن جني ما لصفة الصوت من قابلية المد والتفخيم لإفادة دلالة المدح والثناء، أو للدلالة على الوهن والضعف...(
). وهذا ما أكده الرازي متبعا ابن جني في ظاهرة التناسب الطبيعي، وتبرز قيمة الحرف التعبيرية واضحة في تفسيره الدلالي للآيات، فصفات الأصوات لا تخلو من مناسبة طبيعية توّجه الدلالة: فالمعنى والصوت كلاهما مرتبط بالآخر ارتباطا لا يقبل التفرقة، فالتوظيف الفونولوجي ليس مجرد تحريك لجهاز النطق بل هو نتيجة عمل العقل في تأدية وظيفته – على رأي فيرث - (
).
واهتم الرازي بالجانب الدلالي في الأصوات، واشترط الوضع اللغوي لاستخلاص المناسبة بين اللفظ والمعنى، فيقول: «وقد يتفق في بعض الألفاظ كونه مناسبا لمعناه كتسميتهم القطا بهذا الاسم (...)، وأيضا وضعوا لفظ الخضم للأكل الرطب ... ولفظ القضم لأكل اليابس...»(
). ومن أمثلة ذلك ما نجده مبثوثا في تفسيره حين يدرج الأصول الحسية لدلالات الألفاظ، ومنها:

* يثبت في لفظة "الخصام" أصلها الحسي: «الخُصم: وهو ناحية الشيء وطرفه، والخُصم طرف الزاوية وطرف الأشفار، وقيل للخصمين خصمان لأن كل واحد منهما   في ناحية من الحجة والدعوى، وخُصوم السحابة جوانبها»(
).

* في لفظ "المُفـْلِح" من الآية الكريمة: ﴿أَوْلَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمْ اَلْمُفْلِحُوْنَ﴾(
): فالمفلح الظافر بالمطلوب كأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر، ولم تستغلق عليه، والمُفـْلِج بالجيم مثله، والتركيب دال على معنى الشق والفتح(
)، وهو من باب الإبدال «الحاء، الجيم» حيث يعتمد على الصورة البدلية التي تعوض الصورة الأصلية. ويضيف الرازى مبينا مدلول اللفظ: «سمي الزارع فلاحا، ومشقوق الشفة السفلى أفلج«(
).
* وكلمة "إِفـْك" في قوله تعالى:﴿ أَنَّى يُؤْفَكُوْنَ﴾(
). من أَفِكَتْ الأرض، إذا صُرف عنها المطر، والإِفـْك: الكذب لأنه صَرْف عن الحق (
).         

أمّا ما ورد عند الرازي في الكلمات ذات الدلالات الصوتية بحسب مخارجها وصفاتها فهو كثير في تفسيره منه ما يأتي:

* فرّق الرازي بين "الكسوف والخسوف"حيث يقول: «استعمل الكسف في السماء والخسف في الأرض»(
)، وفي القمر خسوف، وفي الشمس كسوف لأن مخرج الخاء دون مخرج الكاف فوقه متصل به، فاستعمل وصف الأسفل للأسفل والأعلى للأعلى(
).  

* ويفرق بين الخشية والخوف: «وهو أن الخشية من عظمة المخشي، وذلك لأن تركيب الحروف خ ش ي في تقاليبها يلزمه معنى معنى الهيبة(...) والخوف خشية     من ضعف الخاشي، وذلك لأن تركيب (خ و ف) في تقاليبها يدل على الضعف وتفيد     على الخيفة والخفية، ولولا قرب معناهما لما ورد في القرآن: ﴿تَضَرُّعاً وَخِيْفَةً﴾(
)»(
). ويفرّق السيوطي بينهما من حيث إنّ الخشية أعلى وأشدّ من الخوف، وأنّ الخوف يكون          من ضعف الخائف، والخشية تدلّ على العظمة(
).
* أمّا لفظة "الندم" فيقول عنها: «هم دائم والنون والدال والميم في تقاليبها لا تنفك عن معنى الدوام، كما في قول القائل: أدمن الشرب ومدمن أي أقام، ومنه المدينة»(
). ويرى الرازي أن كلمة مدينة من " مدن" بالمكان أي أقام، وليس من"دين" بمعنى ملك (
)
* و في لفظة "صلصال " قال: « الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل، وهو غير مطبوخ، وإذا طبخ فهو فخار، قالوا: إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل، وإذا توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة»(
).

* وتناول لفظ "أغنى وأقنى" كما ورد في قوله عز وجلّ: ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وأَقْنَى﴾(
). فجعل الإقناء فوق الإغناء، لأنه يرى أن الحروف متناسبة في الدلالة والمعنى: « لما كان مخرج القاف فوق مخرج الغين جعل الإقناء لحالة فوق الإغناء، وهو ما آتاه الله من العين واللسان(...) وفي الجملة كل ما دفع الله به الحاجة، فهو إغناء وكل ما زاد عليه فهو إقناء»(
). وكان كثيرا ما يشير إلى التطور الدلالي لهذه الكلمات بعد شرحها، وإظهار جذرها وأصلها، ثم معناها الحسي فالمعنوي التجريدي.   

ويتعمق الرازي في تحليله الفونولوجي متناولا العلاقات التركيبية، والتنوعات الفونيمية من تفخيم وترقيق، وإدغام، وإبدال، ويفسر الظواهر النغمية من نبر وتنغيم وهو بصدد البحث عن الدلالة القرآنية في الصوت في تفسير النص القرآني. وسنشير إلى بعض الظواهر الصوتية بإيجاز لأن المقام لا يتسع لذكرها جميعا مفصلة.  
ومن هذه التنوعات الصوتية التي تجلت في مباحثه عند تفسيره للآيات، وتناوله للقراءات، وما احتوته من: " تفخيم وترقيق، ونبر، وتنغيم، وإدغام، وقلب، وحذف...":
* النبر  Stress: عند العرب هو تحقيق نطق همزة القطع لتحقيقها أو تسهيلها(
)، وهو وضوح نسبي لصوت أو مقطع.(
) وهو نبر كلمة " النبر الصرفي"، ونبر جملة السياق الكلامي أو النبر الدلالي. أمّا التنغيم (Intonation): فيكون للدلالة على المعاني المختلفة، منه ما يرتبط بالبنية الصوتية للكلمة أي بالوحدات الصوتية، أو الكلمة الواحدة          أو الجمل كأساليب الاستفهام والتعجب والاختصاص...، فهي تنوعات نغمية تستخدم بأشكال كثيرة. وهو: تغييرات موسيقية تتناوب الصوت من الصعود إلى الهبوط              أو انخفاض إلى ارتفاع (...) فنغمة الاستفهام تختلف عن نغمة الإخبار» (
). وهو كثير في النص القرآني، ويتعلق بدلالة التركيب في السياق الكلامي محددا الدلالة من الجمل. مثل قوله تعالى: ﴿أَأَنْتَ قُلْتَ للِنَّاسِ﴾(
). يرى الرّازي أن الآية تحمل في تنغيم الاستفهام دلالة الإنكار، وليس التوبيخ وتقريع النصارى.(
) ولو كانت الهمزة للتقرير لكان نفيا أي "ما قلت لهم".(
)
ويظهر النبر من خلال الأداء الصوتي للكلمات المنطوقة، ويتحقق من خلال المقاطع، فهو يرتبط بالدلالة السياقية. وهذه الظواهر تسمى فوق القطعية. وسنورد بعض حالات نبر الهمز والتي كانت تتعلق بنطق الهمزة – قديما – عند العرب: 

* قال تعالى: ﴿سَلْ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيَّنَةٍِ﴾(
)، فسَلْ كانت في الأصل "اسأَل"، فتركت الهمزة التي هي عين الفعل لكثرة الدور في الكلام تخفيفا، ونقلت حركتها إلى الساكن الذي قبلها، ولهذا استـُغنِي عن ألف الوصل، وقد قرأ نافع وابن عامر "سَالَ سائل" على وزن قال وكال(
). وفي قوله تعالى أورد في قراءة الآية: ﴿لاَ يَأْكُلُهُ إِلاَّ الخَاطِئُونَ﴾ (
) لفظة "الخاطيون" بإبدال الهمزة ياءا، والخاطون بحذفها، وقد طعن ابن عباس في هذه القراءة، وأجابه الرازي: « ويجوز أن يجاب عنه بأن المراد الذين يتخطون الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله»(
). فهو يؤكد على كل تغير في الدلالة بسبب تغير الصوت أو الحرف في الكلمة. كما نجد لفظة "هُزُءًا" قرئت "هُزُواً" بالضمتين والواو(
). وفي حذفها نجد قراءة قوله تعالى: ﴿وَاَلْصُبْحِ إِذَا أَسْفَرَ، إِنََّهَا لإحْدَى اَلْكُبَرْ﴾(
)، فألف "إحدى" مقطوع، ولا تذهب في الوصل، كما يرى الواحدي، وقرأ ابن كثير "لاحدى" بحذف الهمزة. « كما يقال: "ويلُمِّه"، وليس هذا الحذف بقياس، والقياس التخفبف، وهو أن يجعل بين بين»(
). 
كما تظهر الهمزة في كلمات غير مهموزة مثلا في قوله تعالى: ﴿ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الذِيْنَ كَفَرُوْا﴾(
)، "يضاهئون المضاهاة: المشابهة أو المتابعة، قرأ عاصم "يضاهئون" بالهمز وبالكسر، والباقون بغير همز وضم الهاءيقال ضاهيته وضاهأته، لغتان مثل أرجيت وأرجأت"(
).                                                                          
 * التفخيم والترقيق: التفخيم: وهو أثر صوتي يصاحب نطق بعض الأصوات وخاصة صوت "اللام والراء"(
). وقد بيّن الرازي في تفخيم اللام في لفظة الجلالة "الله".

 حيث يتنوع هذا الفونيم بين الترقيق والتفخيم حسب ما يجاوره من فونيمات مؤثرة أخرى، فيقول: «أطبق القراء ترك تغليظ اللام في لفظ الجلالة "الله" في ﴿الحَمْدُ لله﴾(
)، لأن الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل، فالكسرة توجب التسفل، واللام المفخمة حرف مستعل، والانتقال من التسفل إلى التصعد الأخير ثقيل، فاستحسنوا تفخيم اللام، وتغليظها عندما تكون مرفوعة أو منصوبة كقوله تعالى: ﴿اللهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهِ﴾(
)، ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَد﴾(
). ﴿إنَّ الله اِشْتَرَى مِنَ اَلْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ﴾(
)»(
)، وهو لفظ يستحق المبالغة   في التعظيم، كما أن اللام الرقيقة تذكر بطرف اللسان، أما اللام الغليظة فتذكر بكل اللسان فوجب التفريق بينهما(
). ثم يفرّق بين اللام الرقيقة والغليظة وينسب اللام الرقيقة       إلى الغليظة كنسبة اللام إلى الطاء، والسين إلى الصاد، فالدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان، وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد بكل اللسان.(
)
وهنا نعود إلى قواعد تربتسكوي في الفونيم، فقد أثبت الرازي التبادل الصوتي الذي يحدث تغييرا صوتيا، ويميّز بين الفونيمات. فاللام الرقيقة واللام الغليظة صوتان لصورتين اختياريتين لفونيم واحد ومعناهما لم يتغير، فهذه الصور الصوتية تنتمي لفونيم واحد هو اللام، ولم يتغير المعنى العقلي للكلمة. ويضيف موضحا أن قولنا " الله " لو كتب بلام واحدة لالتبس بقوله: "إله"(
). وقد أدرك الرازي كغيره ممن سبقوه أنه لولا الدلالة الذاتية للفظ  في مستواه الصوتي على معناه لكان ترجيح معنى لفظة أخرى بإزاء معاني أخرى ترجيحا بلا مرجح، وهو محال.
* الإدغـام: 
الإدغام هو تقريب صوت من صوت كما جاء عن ابن جني(
). هو من الظواهر الصوتية يقع في الأصوات المتجاورة، إذا كانت متماثلة: أي اتفاق الحرفين في المخرج والصفة معا، أو متقاربة: أي التقارب في المخرج والصفات مثل اللام والراء (
)، حيث يختفي أحد الصوتين. وتناول الرازي الإدغام من خلال تفسيره للآي القرآني، ووقف عند لفظ "الله" في تشديد اللام فهي: لام للتعريف، واللام الأصلية، فالتقى المثلان ثم أدغم الساكن في المتحرك ضرورة، ويكون ذلك في كلمة واحدة أو كلمتين مثلما نجد         في قوله:﴿ وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ﴾(
)، ﴿مَالَهُمْ مِنْ اَللهِ﴾(
)، فالألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجتماع مثلين، فامتنع الإدغام، وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الإدغام جائز(
). 
وفي تشديد الراء من قوله: "الرٌحمن الرٌحيم" لأجل إدغام لام التعريف في الراء،  ولا خلاف هنا بين القرّاء في لزوم إدغام لام التعريف في اللام، وهي في ثلاثة عشر حرفا سواه وهي: "الصاد، الضاد، السين، الشين، الدال، الذال، الراء، الزاي، الطاء، الظاء، التاء، الثاء، النون (
)." كقوله تعالى: ﴿التَّائِبُوْنَ العَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ الْسَائِحُوْنَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنّاهُوْنَ عَنْ اَلْمُنْكَِر﴾(
). فالعلة المجوزة لهذا الإدغام قرب المخرج، فاللام والحروف المذكورة مخرجها من طرف اللسان وما يقرب منه، فحَسُن الإدغام. ولا خلاف في عدم الادغام في لام التعريف فيما عدا الثلاثة عشر كما في: "العابدون، الحامدون، الآمرون بالمعروف"، كلها بالإظهار ولم يجز الإدغام لبعد مخرجها، وإذا بَعُد مخرج الحرف الأول من مخرج الحرف الثاني ثقل النطق بها دفعة، فوجب تمييز كل واحد منها عن الآخر، بخلاف الحرفين اللذين يقرب مخرجهما لأنه يصعب التمييز بينهما. (
) 
وفي إدغام المثلين يورد تفسيره الدلالي في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ       عَنْ دِيْنِهِ﴾(
)، ويذكر رأي الواحدي: «أظهر التضعيف مع الجزم لسكون الحرف الثاني، وهو أكثر اللغة من الإدغام»(
). ومنه أيضا: ﴿وَلاَ تَيَمَّمُوْا اَلْخَبِيْثَ مِنْهُ﴾(
)، "ولا تَيَمَّمُوْا" قراءة ابن كثير وحده بتشديد التاء، لأنه في الأصل تاءان: تاء مخاطبة، وتاء الفعل فأدغم أحدهما في الآخر، والباقون بفتح التاء المشددة، وأشار إلى ثلاثة وعشرين موضعا:      « لاتفرقوا، توفاهم، تعاونوا، فتفرق بكم، تلقف، تولوا، تنازعوا، تربصون، فإن تولوا،       لا تكلم، تلقونه، تبرجن، تبدل، تناصرون، تجسسوا، تنابزوا، لتعارفوا، تميز، تخيرون، تلهى، تلظى، تنزّل الملائكة»(
). ويسترسل في شرح هذه التنوعات من الإدغام معتمدا       على الآراء الكثيرة: ومنهم من عدّه إدغام غير جائزلأن المدغم يسكن ويلزمه همزة وصل للابتداء به، كما في الماضي من: "ادّارأتم، وارتبتم، واطّيرنا، وأجمعوا أن همزة الوصل لا تدخل على المضارع. واختلفوا في التاء المحذوفة: فيرى سيبويه أنها الثانية، والفراء أجاز واحدة منهما(
). ويحتكم الرازي في الإدغام والدلالة القرآنية على آراء النحاة، والقراءات، ولهجات العرب.
وفي إدغام المتقاربين ذكر الممكن منه معللا السبب بقرب المخارج، واتحاد الصفات مما ينم عن معرفة واسعة بالصوتيات، ويركز الرازي على الدلالة في تفسير الإدغام كما ورد عنه في قوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهْمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً﴾(
): «قرأ حمزة وعاصم والكسائي "يَطَوْعُ" بالياء وجزم العين، وتقديره "يتطوع" إلاّ أن التاء أدغمت في الطاء لتقاربهما، هذا أحسن لأن المعنى على الاستقبال والشرط والجزاء، الأحسن فيهما الاستقبال، والباقون قرأوها على وزن "تفعَّل" تطوَّع" ماضيا». (
) و"أن يَطَّوَّف"، أدغمت التاء في الطاء، كما في "المزّمل والمدّثر" :أي المتدثر والمتزمل، ويقال: طاف وأطاف بمعنى واحد(
).
وللحركة والسكون دور بالغ في توليد المعاني في بنية الكلمة حيث يؤدي تعدد وجوه النطق إلى تعدد الدلالة، والأمثلة كثيرة في تفسيره، كالفرق بين النِّعمة بمعنى المنّة، والنَّعمة بالكسر والضم، وهي المنفعة(
)، والغِشاوة أي الغطاء، والغَشاوة بالكسر والفتح(
).
هذه هي أهم إسهامات الرازي بإيجاز في المستوى الصوتي: فيزيائيا، وفيزيولوجيا، كما كان عارفا بالظواهر الفونولوجية للصوت والتنوعات الصوتية التي كان ملما بها متتبعا                من ورائها الدلالة القرآنية. فهو عرض لأهم مباحث الرازى اللسانية، وجهوده في المجال الصوتي حيث تفطن كغيره لتعريف الصوت فيزيائيا، واعتمد علم التشريح في وصف الجهاز النطقي مستعملا المصطلحات الصوتية الكثيرة، كالمقطع، المدرج... كما تناول الصواتم ودورها في القراءات، وفهم النص القرآني إضافة إلى ذلك أكد على دلالة الألفاظ على معانيها ومناسبتها الطبيعية.
المبحث الثاني

الـدلالـة والصـرف
1- الاشتقاق وأنواعه عند الرّازي 
2- دلالـة  أبنية المشتقات عند الرّازي 
3- دلالـة أبنيـة وصيغ الأفـعـال  
المبحث الثاني

الـدلالـة والصـرف

يعتبر علم الصرف المستوى الذي تتقاسمه كل المستويات الأخرى وقد وردت الدراسات الصرفية في الدراسات العربية قديما قسما مشتركا في مباحث النحو والمعجم والدلالة. وعلم الصرف: هو علم تعرف به أبنية الكلم وما يشتق منها: كالفعل وتصريفه، وتصريف الاسم، أوزان الأفعال، أبنية المصادر، والمشتقات بأنواعها: "اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، واسما المكان والزمان، اسم الآلة، التصغير..." (
)
وندرج بعض ماجاء عند الرازي في هذا المستوى وعلاقته بالدلالة، فقد كانت له آراء واضحة ومتميزة خالف فيها النحاة خاصة في الاشتقاق، كما أدرك أن دلالة الكلمة  لا تظهر إلاّ بتحقق جذرها، والكشف عن أصولها، كما أن الزيادة تؤدي إلى صيغ جديدة، وتأخذ دلالات شتى حين توظف في السياق. وهذا ما دأب عليه في تفسيره من تحليل صرفي لبنية الكلمة في عددها، ونوعها لإظهار الدلالات الصرفية، واشتقاق المفردات   في النص القرآني.  
1- الاشتقاق وأنواعه عند الرازي: 

من المعروف أن الاشتقاق يدل على مرونة اللغة العربية وسعتها، وهو وسيلة لتوليد الألفاظ وتشقيق المعاني، فكل ثلاثة حروف تكون مادة لعدد من الكلمات تتفق في معنى أساسي، ثم يضاف معنى آخر تبعا للصيغة. كما للوزن الصرفي دور في دلالة الصيغ  ففي حالة زيادة المورفيم في أول الصيغة أو في وسطها، أو أخرها، يتغير المعنى حسب هذه الزيادة، ويعطي دلالة جديدة. والاشتقاق عنده هو ما أورده عن الميداني: « الاشتقاق: أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب، فترد أحدهما إلى الآخر».(
) ويجعل له أربعة أركان هي: اسم موضوع لمعنى، شيء آخر له نسبة إلى ذلك المعنى، مشاركة بين هذين الاسمين في الحروف الأصلية، وتغيير يلحق الاسم في الحرف فقط، أو الحركة فقط، أو فيهما معا (
).
وها هو الرازي كغيره ممن سبقه يتناول الاشتقاق في تأكيده على أصول الكلمات الاشتقاقية التي يفسرها في النص القرآني ولمعرفة الدلالة القرآنية المقصودة حسما للخلاف في معناها، كما يدرج مبحثا كاملا في الصرف ملمحا إلى التقليبات الممكنة التي صاغها الفراهيدي مؤكدا على التشكيل الرياضي حين يقول: « اعلم أن أكمل الطرق في تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق ثم إن الاشتقاق على نوعين: الاشتقاق الأصغر، والاشتقاق الأكبر، أمّا الاشتقاق الأصغر فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل         من المصدر، ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما منه...».(
)   فهو أخذ كلمة من أخرى مع التماثل بينهما في الحروف الأصلية وترتيبها، وهو يسمى بالاشتقاق اللفظي ومستوياته(
) هي ما سنتناوله عند الرازي: "المشتقات، الأفعال، الصفات". ويورد تعريفا آخر للاشتقاق الأصغر في نهاية الإيجاز: « وهو أن تجيء بألفاظ يجمعها أصل واحد   في اللغة كقوله تعالى: ﴿فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيم﴾(
)»(
). فروح وريحان مشتقتان    من أصل واحد.
وهذا النوع أكثر ورودا في العربية وطريقة معرفته تقليب تصاريف الكلمة حتى يُرجع منها إلى صيغة هي أصل الصيغ كلها دلالة إطراد أو حروف كَـ "ضَرْبُ" فإنه دال على مطلق الضرب فقط، أما "ضارب ومَضْروب، ويضرب واضِْرب" فهي أكثر دلالة وأكثر حروفا، وضرب الماضي مساو حروفا وأكثر دلالة، وكلها مشتركة في "ض ر ب" في هيئة تركيبها(
). ويعود الفضل لابن جني في استقراء الاشتقاق حيث بين أنواعه، فالأصغر سهل معتاد. ففي تفسيره الآية: ﴿سَبْعُ بَقَرَاتٍ سِمًانٍ﴾(
). يتناول لفظ "العجف": وهو ذهاب السمن، من الفعل عجف يعجف والذكر أعجف والأنثى عجفاء، والجمع عجاف في الذكران والإناث، وليس في كلام العرب أفعل وفعلاء جمعا على وزن فعال غير أعجف عجاف، وهي شاذة حُملت على لفظ سمان وعجاف لأنهما نقيضان، وهذا من باب حمل النظير على النظير والنقيض على النقيض.(
)
 أما الاشتقاق الأكبر فهو صعب رعايته – كما يرى الرازي- وقد مزج ابن جني بين الحروف بتقليب التركيب الثلاثي ليصل إلى تقليبات مختلفة فيرتبط بدلالة الحرف السحرية، وقيمته التعبيرية، وتبعه الرازي في هذا قائلا: «أما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة إذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة للانقلابات لا محالة وأول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين          من التقاليب مثل "من" وقلبه " نم"، ثم تليها الكلمة المركبة من ثلاثة أحرف مثل: "حمد" وتقبل ستة أنواع من التقليبات، وتليها الكلمة الرباعية "عقرب، ثعلب..." وهي تقبل أربعة وعشرين وجها من التقليبات، ثم الكلمة الخماسية مثل "سفرجل" تقبل مائة وعشرين      من التقاليب».(
)
أدرك الرازي حقيقة الاشتقاق وأنواعه - في حركة تنظيره لحقائق الظاهرة اللسانية- في توسيع الدلالة، ومدى طاقته التوليدية، فعرض صورة رياضية حسابية للاشتقاق الأكبر الذي يسميه ابن جني بالاشتقاق الكبير(
)، وأغفل الحديث عن الاشتقاق االكبير، ويعتمد عل الإبدال بين الحروف مثل: "س ل م" واستبدالها بـ "ن س م" ويسمى بالإبدال اللغوي.(
) فلم يذكره لأنه لم يفرّق بين الاشتقاق الأكبر والكبير ووضعهما تحت "الاشتقاق الأكبر" بتقليباته مثل "حمد" نصل إلى ستة تقاليب: "محد، دحم، مدح، حدم، دمح"، ويجمعها معنى مشترك . ونذكر مثالا عن ذلك في لفظ "الكتم والختم" من الآية: ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴾(
)، فالختم والكتم أخوان: لأن الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه كتما له وتغطية لئلا يتوصل إليه أو يطلع عليه، ثم يورد ألفاظا قريبة من معنى الختم، الطبع، الرين          على القلب، والوقر في الأذن، والغشاوة في البصر.(
)
وكان الرازي يتتبع ألفاظ الآية القرآنية في اشتقاقها،  ففي مباحثه في أسماء الله، بيّن اختلاف المفسرين واللغويين في اشتقاق لفظة "الله"، ويقرر أنه ليس بمشتق موافقا في ذلك الخليل، وسيبويه، وأكثر الأصوليين، ويبرهن على ذلك: « ليس بمشتق البتة (…) إنه    لو كان لفظا مشتقا لكان معناه معنى كليا (...)، لأن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه شيء            ما مبهم حصل له ذلك المشتق منه، وهذا المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين، فتبث أن هذا اللفظ لو كان مشتقا لم يمنع وقوع الشركة فيه»(
). والذين أجازوا اشتقاقه وضّحوا بأن الإله مشتق من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه، وهو مشتق من الوله أي ذباب العقل(
). وفي لفظ "السرمدي" من صفات الله يقول: «واشتقاق هذا اللفظ من السرد، وهو التوالي والتعاقب»(
). وكان يورد اشتقاق جل الألفاظ القرآنية حتى الدخيل منها الذي اعتبره عربيا، فالاسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب فيصير عربيا حيث نجده يجعل لهذه الأسماء الدخيلة مسميات مشهورة(
)، كالمشكاة يرجح أنها من الكوة           في الجدار.(
) 
وفي لفظ "سلسبيل" يعطي تفسيرا طريفا لها حيث يرى أنها مادامت لم تسمع            إلا في القرآن فلا يعرف لها اشتقاق، ومنه شراب سلسل وسلسال وسلسبيل: أي عذب سهل المساغ، فزيدت الباء حتى صار خماسيا، ودلت على غاية السلاسة. هذا هو رأي الرازي، ولكن الكلمة سداسية. (
)
2 - دلالـة أبنية المشتقات عند الرازي:

نتناول بعض ما جاء عند الرازي من أبنية المصادر، والمشتقات، وأبنية الأسماء، وعمد إلى استخلاص المعنى المناسب إلى نوع الكلمة في المشتقات، وبيان صيغتها، وتناول الاسم المشتق في تقسيم الأسماء، فمفهوم المشتق عند الرازي هو مفهوم الصفة: «وإما أن يكون مفهومه أنه شيء ما موصوفا بالصفة الفلانية، وهو المشتق كقولنا أسود، فإن مفهومه أنه شيء ما له سواد، أي ليس إلا أنه ذو ذلك المشتق منه، جسم ذو سواد(
). فثبت بما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة: أسماء الأعلام، وأسماء الأجناس، والأسماء المشتقة»(
).

 ويفرق بين أسماء الأجناس وأسماء الصفات، ويجعل أحكاما للاسم المشتق حين يحدد العلاقة الدلالية بين الدال وهو الاسم المشتق ومدلوله وهو المشتق له: «المفهوم         من "الضارب" أنه شيء ما له ضَرْبٌ، فأما أن ذلك الشيء جسم أو غيره فذلك خارج           عن المفهوم بدلالة الالتزام» (
) وهو لفظ دال دلالة أساسية أي مركزية، ودلالة ثانوية           أي هامشية، وهو يسميها دلالة التزام: فهذا الشيء جسم أو غيره خارج عن المفهوم، وهو هنا يقترب من علماء الدلالة الحديثة حين يفرق بين الدلالتين (المعنى المركزي، والمعنى الإضافي)(
). ويشير الرازي - في دلالة أسماء الأعلام- إلى الصفة الحقيقية: فوصف لفظ "الأحمر" حين كان وصفا معناه الاتصاف بالحمرة، وإذا جُعِل عَلَما ثم نـُكِر أصبح معناه كونه مسمى بهذا الاسم، وبهذا تصبح صفة إضافية عارضة له(
). هو رأي لمّح إليه "جون ليونز" في أن كثيرا من الأسماء، والأعلام الإنسانية ترجع في أصلها إلى "تعبيرات واصفة محددة(
). وعليه، فالاسم في فكر الرازي هو: اسم معنى، وصفة حقيقية، وصفة إضافية. وليس من شرط الاسم المشتق أن تكون الذات موصوفة بالمشتق منه. فالاسم المشتق: «هو الذي يدل على ثبوت المشتق منه لشيء مع عدم الدلالة على زمان ذلك الثبوت».(
)
 والاسم عنده هو: «كلمة دالة على معنى مستقل بالمعلومية من غير أن يدل      على الزمان المعيَّن الذي وقع فيه ذلك المعنى»(
). فهو يحدد المفهوم العام للاسم بالاستقلال بالمعلومية، وهو إمّا أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى، أو لا يدل، والذي لا يدل هو الاسم، فامتاز الاسم عن الفعل بقيد عدمي(
). وأورد ألفاظ تفيد الزمان ولكن لا تدل عليه مثل: "الاصطباح، والاغتباق، فجزؤه الزمان. ولا دلالة منها        على الزمان(
). 
ويعتبر الاسم أقوى دلالة من الفعل لأنه يفيد ثبوت الصفة في صاحبها، ويشبه أن يكون الاسم أعم وأشمل بينما يكون الفعل أكمل وأتمّ، يدل على التجدد والحدوث، مقيد بالأزمنة الثلاثة.  والاسم له دلالة على الحقيقة دون زمانها، أما الفعل فله دلالة على الحقيقة وزمانها، وكل ما كان زمنيا فهو متغيِّر، والتغيّر مشعر بالتجدد، والاسم لا يقتضي ذلك(
). ومن أمثلة الرازي على ذلك ما جاء في قوله تعالى: ﴿وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ﴾(
)، فالغرض من الإخبار باسم الفاعل "باسط" هو الإثبات المطلق غير المشعر بالزمان، وهو إثبات البسط للكلب. والمثال الثاني يذكره مؤكدا على غرض الإخبار بزمان ذلك الثبوت، فالأولى له هو الفعل، كقوله تعالى: ﴿ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اَللهِ يَرْزُقُكُمْ           مِنَ السَّمَاءِ ﴾(
)، فإن تمام المقصود لا يحصل بمجرد كونه معطيا للرزق، بل بكونه معطيا للرزق في كلّ حين وأوان.(
)
ومن علامات الاسم أنها تكون لفظية أو معنوية: فاللفظية إمّا أن تحصل في أول الاسم وهو حرف تعريف أو حرف الجرّ، أو في حشوه كياء التصغير، وحرف التكسير، أو في أخره كحرفي التثنية والجمع. وأمّا المعنوية فهي كونه موصوفا، وصفة وفاعلا ومفعولا ومضافا إليه ومخبِّرا عنه ومستحقا للإعراب بأصل الوضع»(
). 
هذه هي العلامات البارزة للاسم خاصة به، تميزه عن قسميه الفعل والحرف وهي: الجرّ و"ال" التعريف، والإسناد إليه "مخبرا عنه"، وما يهمنا – هنا- ما يخص الجانب الصرفي  من تصغير، وتثنية، وجمع. إضافة إلى وقوعه مضافا وصفة وموصوف وفاعلا ومفعولا به. وهي من خواص الأسماء، وهي العلامات المتعارف عليها. ويقسم الرازي الاسم انطلاقا من اعتبارات دلالية، وعلى أساس تصور معنى الاسم- وقد فصلنا في هذا التقسيم في الفصل الثالث - فأنواع الاسم هي: "أسماء الأعلام، أسماء الأجناس، الأسماء المشتقة"(
). والاسم يظهر في المستوى الصرفي عند الرازي في سمات مميَّزة كالتالي: الاسم= /+ ال التعريف + /حرف الجرّ/ + /ياء التصغير/ + /حرف تكسير/ + / تثنيه وجمع/( لفظيا. إن الرّازي يعتمد في تقسيماته للاسم على طرق المناطقة "كالجنس، النوع، المركب، الجوهر، وكان مطبقا لمقولات أرسطو على الدرس النحوي. حيث حصر عالم الأسماء في مركبات اسمية وفعلية وحرفية.

أ - دلالة المصادر: 

المصدر هو أصل الاشتقاق عند الرازي كما يرى البصريون، وليس الفعل الماضي كما يرى الكوفيون(
). فيقول موضحا: « فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من غير زيادة، ثم إذا انضم إليه زمان تقول: ضَرَبَ أو سَيَضِْربُ، فالمصدر قبل الماضي، وهذا هو الأصح».(
)
وجعل المصدر نوعا من المشتقات، وأحد أقسام الاسم: فالفعل من المصدر والمصدر من الاسم الأصلي، وفسر الوجه من المواجهة لأن "الوجه" أول ماوضع للعضو ثم اشتق منه غيره(
). والاصطباح والاغتباق جزؤه الزمان، فاغتبق يغتبق، أدخلوا الماضي والمستقبل على الاصطباح والاغتباق. فهذه أسماء تدل على الزمان المعيَّن، والفعل يدل على زمان خارج عن المسمى(
). والمصدر يدل على الزمان المطلق. والفعل فرع لأنه: «اللفظ الدال على وقوع المصدر في زمان معين، فوجب كونه فرعا على المصدر»(
). ونورد بعض الأمثلة على دلالة المصادر من تفسيره كما يلي: 
- التفعال: "التَلقاء": ﴿وَإِذَا صُرفَتْ أَبْصَارُهُمْ تَِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّاِر﴾(
)، يورد شرحا للواحدي ويأخذ به: التلقاء جهة اللقاء، وهي الجهة المقابلة، وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفا، على وزن "تَفعال" بفتح التاء مثل: تَسيار وتَرسال، وبكسرها، مثل تِمثال وتِقصار(
).                 
- فُعْلاً: مثل: " بُعدا وسُحْقا ودُمرا، ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالها، وهي عند سيبويه مصادر نصبت بأفعال لا يستعمل إظهارها، ومعنى "بُعْدا": بعدوا أي هلكوا، يقال: بُعْداً وبَعْداً بفتح العين نحو رُشدا ورشَدا بفتح الشين.(
) 
- الفِعَال: الخِصَام: قال تعالى: ﴿وَهُوَ أَلَدُّّّّّّ اَلْخِصَام﴾.(
) مصدر بمعنى المخاصمة عند الخليل، كالقتال والطعان، بمعنى المقاتلة والمطاعنة، فيكون بدلالة: وهو شديد المخاصمة، فجعل الخصام ألد على سبيل المبالغة. ويورد رأي الزجاج بأنه الخصام جمع خصم، كصعاب وصعب، وضخام وضخم، والمعنى: هو أشد الخصوم خصومة، ويوافق قول المفسرين في أن معناه جدل باطل، شديد القسوة في معصية الله.(
) 
كما ورد عنه في لفظ "الكتاب":« وهو مصدر كالقيام والصيام، وقيل فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس».(
) وهو القرآن ويكون بمعنى المفاعلة، كالجدال والخصام أي المكاتبة في قوله تعالى: ﴿وَالذِيْنَ يَبْتَغُونَ الكِتَابََ مِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾(
)، واشتقاق الكتب من كتبت الشيء إذا جمعته، وسميت الكتيبة لاجتماعها، وسمي الكتاب كذلك لاجتماع العلوم فيه(
). ويذكر الدلالات المختلفة لهذا المصدر مع كل آية ورد فيها. 

- الفَعول: قال تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ﴾(
)، القبول والتقبل متقاربان، والقبول مصدر من قبل الشيء قبولا: إذا رضيه، وبيّن الرازي المصادر الخمسة التي ذكرها سيبويه على وزن "فعول" وهي: قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ، والأكثر  في الوقود إذا كان مصدرا الضم، ويقال قـُُبُولا وقـَبُولا بالفتح والضم(
). وفي التقبل يرى الرازي: « التقبل أخذ الشيء على الرضا (...) وما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك الفاعل بإظهار الفعل كالتصبر والتجلد فإنهما يفيدان الجدّ في إظهار الصبر والجلادة، فكذا هاهنا التقبل يفيد المباغة في إظهار القبول»(
). التقبل والقبول: فالتقبل يفيد نوع تكلف على خلاف الطبع، والقبول يفيد القبول على وفق الطبع، وهي حصول العناية العظيمة في تربيتها.(
)
ب - دلالة المشتقات: 

كان الرازي دقيقا في في بحثه عن المشتقات للوصول إلى المعاني اللطيفة والمبتكرة، التي تحرى فيها المعنى المناسب الذي قلما وُجد عند غيره حين كان يفسر النص القرآني. فهو يرى أن اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في كثير من المواضع، ورسوخه فيه، والفعل الماضي لا يدل عليه، فيقال: "فلان نفذ أمره"، و"فلان نافذ أمره"، فإنه لا يفهم من صيغ الفعل التكرار والرسوخ ومن اسم الفاعل يفهم ذلك(
). ومن الشواهد التي تؤكد قوة دلالة أسماء المشتقات ما يأتي:  

دلالة اسم الفاعل واسم المفعول: ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكٌ﴾(
). "هالك": يدل على أن الذات ذات بالفعل، لأنه حكم بالهلاك على الشيء فدل على أن الشيء كونه شيئا قابل للهلاك، فوجب أن يكون معدوم شيئا(
). وفي لفظ "معجزين" في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بمُعْجِزِيْنَ﴾(
). ولم يقل لا تعجزون بصيغة الفعل الدال على المضارع، وذلك لأن النفي  لا يدلّ على نفي الصلاحية(
). فاسم الفاعل يدل على الحدث، أو التجدد والاستمرار كما يدل على الثبوت في مواطن عديدة خاصة في الصفات التي تلازم الموصوف، فالوصف بالصفة المشبهة للدلالة على الثبوت، والوصف باسم الفاعل يدل على التجدد. ففي قوله تعالى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ﴾(
)، فلفظ "أعلم" بمعنى عالم: عالم بمن ضلّ، ويكون اسم الفاعل بمعنى المستقبل، وهو يعمل عمل الفعل(
). وهناك من يراه اسم تفضيل. ونجد   في قوله تعالى: ﴿وَضَائِقٌ بِهِ صَدِْرُكَ﴾(
): فالضائق بمعنى الضيق، والفرق بينهما أن الضايق يكون بضيق عارض غير لازم: «وإن أردت الحدوث قلت: سائد وجائد»(
)، فالضيق تدل على الثبوت والاستقرار، فجاءت بمعنى ضيّق كسيّد. وهذا يندرج في التبادل في الدلالة والمعاني بين اسم الفاعل والفعل واسم التفضيل والصفة المشبهة. 
ومنه ما جاء بمعنى "فعيل". قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾(
)، ومعنى حميد، أي محمود، وحميد بمعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه من الخيرات(
). والرقيب بمعنى الراقب من رقبه، كالصريم والضريب بمعنى الضارب والصارم،         أو بمعنى المراقب، كالعشير والنديم، وبمعنى المرتقب كالفقير والرفيع، بمعنى المفتقر والمرتفع.(
) والبديع والمُبدِع بمعنى واحد، كأليم أي مؤلِم وحكيم أي مُحكم، وفي بديع مبالغة للعدولفيه، أنه يدل على استحقاق الصفة في غير حال الفعل، والإبداع الإنشاء(
).
ومعنى "الغيب" في قوله عزّ وجلّ: ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾(
)، بمعنى الغائب، وهو الإيمان بالأشياء الغائبة، فهو مصدر أقيم مقام اسم الفاعل، كالصوم بمعنى صائم (
). كما يرد وزن "مستفعِل ومستفعَل" بمعنى "فاعل" ، مثل قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ﴾(
)، أي نافرة، يقال نفر واستنفر، ودلالتها أنها استنفرت(
). وفي قوله تعالى: ﴿إِلَى رَبِّكَ اَلْمُسْتَقَّر﴾(
)، أي الاستقرار: أن يستقروا إلى غيره، أو بمعنى مستقرهم أي موضع قرارهم من جنة أو نار(
).
وتكون صيغة اسم المفعول بمعاني منها: بمعنى فعول في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾(
)، "ودود" بمعنى فعولا بمعنى ركوب وحلوب، فعباده الصالحون يحبونه ويودونه.(
) وفي صيغة "راضية أصلها مرضية، وفي ماء دافق معناه مدفوق، فيسمون المفعول باسم الفاعل.(
)
وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّاراً﴾(
) أقرّ الرازي بصيغة "فعّال" التي تدل   على فعيل للمبالغة في الوصف، وهو الإفراط في الزيادة حيث يقول: «قرئ كُبَّاراً وكُبَاراً بالتخفيف والتثقيل، وهو مبالغة في الكبير، فأول المراتب الكبير، والأوسط الكُبَار بالتخفيف، والنهاية الكُبَّار بالتثقيل، ونظيره: جميل وجمَّال وجمَال، وعظيم وعظَّام وعظاَم، وطويل وطوَّال وطوَال»(
). وفي بيان لفظ "الوليّ"، فهو إمّا أن يكون على وزن "فعيل" صيغة مبالغة من الفاعل، كالعليم والقدير ويصبح معناه: الذي توالت طاعاته من غير تخلل معصية. ويكون بمعنى "مفعول" كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح، ومعناه الذي يتولى الله حفظه وحراسته على التوالي عن كل أنواع المعاصي، والولي هو القريب في اللغة، وتحصل الولاية بالقرب من الله تعالى بكثرة الإخلاص والطاعة.(
)
وفي الصفة المشبهة يورد الصفات مفصلة في تفسيره لدلالة أسماء الله الحسنى: فالرحمن: للمبالغة كغضبان، أما الرحيم فهو فعيل، والفعيل قد يكون بمعنى فاعل، والرحمن أكثر مبالغة من الرحيم(
). وفي "الوهّاب" يذكر مشتقات الاسم من فعل أمر "هب"، والمضارع "يهب"، وهي الهبة أي التمليك بغير عوض، والوهاب مبالغة(
). يقول الرازي: « اعلم أن بناء فعيل وفعول للمبالغة، كقادر وقدير، وخابر وخبير (...) وعالم وعليم، وصابر وصبير وصبور...»(
). وبناء فعيل لا بستعمل إلا عند تأكيد الفعل، فسميع تأكيد معنى السمع(
).

هذه بعض المشتقات التي ذكرناها في هذا المقام الذي لا يتسع لأكثر من ذلك، وقد بقي الكثير مما أشار إليه الرازي متتبعا الدلالة المقصودة، متحريا للمعاني بفضل حذقه  في الصرف وجلّ العلوم اللسانية، فله آراء في الأخذ بدلالة الألفاظ حين يتعلق الأمر بالاشتقاق والصرف، كالجمع والنسبة والتصغير وغيرها.

3– دلالـة أبنية وصيغ الأفـعـال:

- تعريف الفعل: «إن الفعل هو اللفظ الدال على ثبوت معنى لشيء غير معيّن في زمان معيّن»(
). والفعل شأنه الدلالة على ثبوت المصدر لشيء في زمان معيّن.(
) وللفعل دلالات كثيرة منها ما يتعلق بالأبنية من زيادة وتجريد، ومنها ما يخص دلالة الفعل       على الزمان، وما يخرج فيه من بادل بين الماضي والمستقبل والحال.

ومن دلالة أبنية الأفعال على المبالغة والتكثير وزن "فعّل وفعلل": يقول في "زلزل": «اعلم أن زلّ للحركة المعتادة، وزلزل للحركة الشديدة العظيمة، لما فيه من معنى التكرير»(
). ووزن استفعل "تستكثر"، أي طالبا للكثرة، تدل على طلب العوض(
).
والفعل عنده لازم ومتعد: «فالأفعال اللازمة غنية عن المفعول»(
)، كما يقول الرّازي، وقد ينتقل الفعل من غير المتعدي إلى المتعدي مثل: خرج غير متعد، وإذا قلت: أخرج أصبح متعديا. وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدي إلى غير المتعدي مثل: "كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ". وقد تأتي لمجرد الوجدان. والمراد من الجملة السابقة، "كَبَبْتُهُ فَأَكَبَّ نَفْسَهُ       عَلَى وَجْهِهِ فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين. وفي جملة ﴿أَضََلَّهُ اللهُ﴾(
) والآية: ﴿يَضِلُ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا﴾(
). تحمل وجهين صَيَّرَهُ ضَالاً أَوْ وَجَدَهُ ضَالاً(
).

وفي الآية الكريمة: ﴿وَأَتِمُوا الْحَجَّ إِلَى الْعُمْرَةِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ          مِنَ الْهَدْيِ...﴾(
). أورد الفعل "أحصرتم" وبيَّن أن الأفعال تجيء بمعنى التعدية نحو: "ذهب وأذهبته أنا". وبمعنى صار كذا نحو: أغد البعير إذا صار ذاغدة. وبمعنى وجدته: أحمدت الرجل، أي وجدته محمودا. والاحصار لا يمكن أن يكون للتعدية، فحملها      على الضرورة أو على الوجدان والمعنى: "أنهم صاروا محصورين أو وُجِدُوا محصورين أي ممنوعين"(
). وفسر الفعل "أضاء" في الآية: ﴿فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ﴾(
) بأنه متعديا، وغير متعدي: متعدي كقولنا: أضاءت النار نفسها، وأضاءت غيرها، ومثله أظلم الشيء بنفسه أي صيّره مظلما، ويرى الرازي أنها متعدية(
).

- دلالة  زمن الفعل : 

تتحقق الدلالة الزمنية في الأزمنة الثلاثة: الماضي المضارع والمستقل بالإضافة  إلى دلالة الأمر، وبيّن الرازي أن الزمان متعلق بالفعل وهو الزمن الصرفي، وجعل الدلالات الزمنية المختلفة للأفعال من المشترك تفهم من السياق الكلامي – كما رأينا             في الفصل السابق- فقد يأتي الماضي حاملا دلالة الحال أو الاستقبال أو الاستمرار: فالأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والإنشاء، كما في الدعاء، والمضارع في دلالته          على الزمن مشترك بين الحال والاستقبال. والأمثلة كثيرة في تفسيره.

ويخرج الفعل الماضي ليدلّ على الحال أو الاستقبال، ومنه الآية الكريمة: ﴿وَقُضِيَ الأَمْرُ﴾(
)، فمعناه يقضي الأمر، والتقدير: "إلى أن يأتيهم الله ويقضي الأمر، وضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير في القرآن وخاصة في أمور الآخرة، والمراد التنبيه على قرب أمر الآخرة، والمبالغة في تأكيد وقوعه وكأنه قد وقع وحصل(
). وفي الآية الكريمة: ﴿أَتَى أَمْرُ اَللهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوْهُ ﴾(
)، فصرف الفعل "أتى" من دلالته على المضي إلى المستقبل، والقرينة لغوية سياقية هي "فلا تستعجلوه، فجاء الفعل بصيغة الماضي لتحقق وقوع الأمر وقربه حيث قال: «أنه وإن لم يأت ذلك الأمر إلا أنه كان واجب الوقوع والشيء إذا كان بهذه الحالة والصفة، فإنه يقال في الكلام المعتاد أنه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الإغاثة وقرب حصولها:  قد جاءك الغوث فلا تجزع»(
).
 وفي المضارع عند تفسيره للجملة "أعوذ بالله" يقول: «أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع وهو يصلح للحال والاستقبال، والحق أنه حقيقة في الحال مجاز في الاستقبال، وإنما يختص به حرف السين وسوف يعلل بوقوع الاشتراك للفعل" أعوذ" بين الحاضر والمستقبل بأنه يدلّ على أن العبد مستعيذ في الحال وفي كل المستقبل وهو الكمال و"أعوذ" حكاية في النفس(
). وفسّر الآية: ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اَللهِ﴾(
)، فالمراد الماضي والقرينة تدلّ على ذلك. 
كما يومئ إلى أسماء الأفعال بأنها ألفاظ دالة على الزمان المعين، وفي اسم الفاعل الذي يدل على الزمان المعين. ويتناول إما الحال وإما الاستقبال ولا يتناول الماضي حسب رأي بعضهم: «إنْ كان بمعنى الماضي لم يعمل عمل الفعل، وإن كان بمعنى الحال فإنه يعمل عمل الفعل»(
). أما دلالة الأمر فسنتناولها في موضع لاحق، كما سنشير إلى دلالة الحرف وهو القسيم الثالث للكلمة في المبحث الآتي.

لقد اتفق الرازي مع النحاة على أن بناء "فَعَلَ" يدل على الحدث الذي وقع في الزمن الماضي، فمثلا صيغة "فعل" لا تدل إلا على صدور الفعل عن شيء ما(
). وبناء "يَفـْعَلُ" يدل على الحدث في الحال والاستقبال مع إضافة السين وسوف، وبناء "افعل" يدل      على طلب الفعل في المستقبل وهذا ما بيَّنه ابن جني وابن مالك(
). وذلك نجده مبثوثا    في تفسيره الكبير، ونهاية الإيجاز، والمحصول. 

المبحث الثالث

الدلالـة والنحـو

1. مـفـهـوم الجـمـلـة عند الرّازي        
2. التركيب الإسنادي والخبري في الجملة 
      أ - التركيب الإسنادي في الجملة الفعليـة     
     ب - التركيب الإسنادي في الجملة الاسمية    
3.   الإعراب ودلالة العلامة الإعرابية                                                

المبحث الثالث

الدلالـة والنحـو

تتضح رؤية الرازي اللسانية من خلال تفكيره الفلسفي أنّ كل وحدة لغوية ما هي إلا مركب من وحدات أبسط منها: فالجملة مركّب من مجموع كلمات، والكلمة مركبة      من مجموع الحروف، وبهذا المفهوم اتخذ عنده البحث الدلالي خطا صاعدا من دلالة الصوت إلى دلالة الكلمة، فدلالة التركيب التي كان يتوخى من ورائها المعنى المقصود حين فسّر النص القرآني، كما انطلق من الجملة وتركيبها النحوي ناظرا إلى التركيب السياقي لمعرفة الدلالات الشرعية، ومراد الشارع. وقد اعتمد الرازي النحو بمفهومه الواسع الذي هو قانون تأليف الكلام وليس دراسة أحوال أواخر الكلمات، واشتملت مباحث الرازي على كثير من المسائل النحوية التركيبية في كتبه خاصة التفسير.

واعتبر الرازي الكلمة "وحدة لغوية" أفاض فيها في مباحثه الأصولية والفلسفية، كما وضع لها حدودا معارضا بعض النحاة واللغويين، وارتكز في ذلك على الجانب الدلالي في تحديدها، وقد أفضنا الحديث عن الكلام في الفصل السابق من نواحي عديدة، وسنخص الحديث هنا عن الكلمة والكلام في مستواها النحوي الوظيفي، وعلاقة ذلك بأنواع الكلم وأنواع الجملة والإسناد.

1- مفهوم الجملة عند الرازي:   

 لم يفرّق الرّازي بين الكلام والكلمة متبعا الأصوليين، وينتقد سيبويه وابن جني رغم اعتماده على الكثير من آرائهم. وعرّف الكلمة بقوله: «هي اللفظة المفردة الدالة بالاصطلاح على معنى»(
)، وجعل لهذا التعريف قيودا وشروطا: الأول كونه لفظا، والثاني مفردا، والثالث دالا، وهو احتراز عن المهملات والرابع كونه دالا بالاصطلاح(
). وكما سبق فدلالات الألفاظ وصفية لا ذاتية. وبهذا يناقض الزمخشري في قوله: «الكلمة هي اللفظة الدالة على معنى مفرد بالوضع»(
). فهو يقيم المغالطة في هذا التعريف    على أساس أن صيغة الماضي كلمة مع أنها لا تدل على معنى مفرد بالوضع. ويفسِّر القول بأن الكلمة تدل على حدث وزمان، وهو يتبع في ذلك أرسطو فالكلمة -هنا- بمعنى الفعل(
)، وينطبق الأمر على أسماء الأفعال: "مَهْ، صَهْ"، ويذكر سبب الغلط في أنه كان يجب عليه جعل المفرد صفة للفظ، فغلط وجعله صفة للمعنى(
). وحرص الزمخشري على التركيب والفائدة.  

وفي هذا المقام يعتمد الرّازي على معيارية الإفادة في ضرورة وجود قواعد ضابطة تجعل الكلام مفيدا، كما يسوق قول الزمخشري: «هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك: "زيد أخوك"، وبَشِّر صاحبك، أو فعل اسم نحو قولك: ضرب زيد وانطلق بكر. وتسمى الجملة»(
). ويشترط هنا عنصر التركيب والإفادة ليتحقق الكلام، فإذا حصل التركيب ولم تقع الإفادة لم يسميه كلاما             ولا جملة.

 ويعرض الرّازي اشتقاق المتوالية الصوتية "ك ل م" نقلا عن ابن جني، ويعرّف الكلام بقوله: «ما كان من الألفاظ قائما برأسه مستقلا بمعناه»(
). فالكلام هو الجمل، مثل: "زيد أخوك وقام محمد"، وكل لفظ استقل بنفسه فهو كلام. نلمح استخدام الكلام بمفهوم الجملة عنده، وقد فرَّق سيبويه بين الكلام والقول تمثيلا: "زيد منطلق" وهو يعتبر الكلام مصدرا خاصا بالجمل وهو جنس لها، أما الكلم فهو جمع كلمة(
). فالنحاة يجزمون بأن الكلمة هي اللفظ المفرد، والكلام هو الجملة المفيدة. ومن النحاة من فرق بينهما        على أساس أن الكلام أخص من الجملة، وأن الجملة ما تضمنت الإسناد الأصلي.

وبيّن التأليف في الجملة بقوله في المؤلف: « والمؤلف أن يحصل لكل واحد       من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع الاعتبارات، وهو قولنا: "العالم حادث، والسماء كرة، وزيد منطلق" وهذا نسميه بالمؤلف»(
).
وهو يبيِّن في رؤيته اللسانية القيمة الدلالية التي تكتسبها الألفاظ ضمن الكلام، فيتعلق الأمر بالبنى الداخلية للتركيب بتشاجر العناصر الصوتية والمورفيمات التي لابد أن تمتلك أبعادا دلالية متباينة لتقوم بوظيفة معينة قواعديا، وهذا ما أشار إليه دو سوسير في أنّ القيمة اللغوية للكلمة تكمن في صلتها ببقية الكلمات الأخرى باعتبار السياق الكلامي(
). وسيتضح مفهوم الجملة عند الرازي أكثر في دلالة التركيب.

2- التركيب الإسنادي والخبري في الجملة:

يشمل التركيب الإسنادي على نوعين من الجمل: الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وهو التقسيم الذي أقرّه الرازي: «علاقة الإسناد وهي إما جملة اسمية أو فعلية»(
). وقد اهتم النحاة بالتركيب الإسنادي الذي يقوم على أساس العلاقة الذهنية بين مسند ومسند إليه، ولفظ الإسناد أعم من الإخبار، لأن الإخبار يحتمل الصدق والكذب ولم ينطبق على ما احتملهما، والإسناد يقوم على ما احتملهما، وهو الخبر على ما احتملهما، كالاستفهام والأمر والنهي(
).

ويستخدم الرازي مصطلح التركيب بدلالات مختلفة، فهو تارة بمعنى بنية الكلمة: «الكلمة المركبة من حرفين»(
)، وتارة أخرى للدلالة على تركيب الجملة: « فاطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون إطلاقا لاسم الجزء على الكل»(
). ويشير إلى الجملة المركبة: فهي إما مركبة تركيبا أوليا وهي الجملة الاسمية والفعلية. وأما المركبة تركيبا ثانويا، فهي الجملة الشرطية: "إنْ كانت الشمسُ طالعةً فالنهارُ موجودٌ"(
). فالجملة مقسّمة على أساس المركب والبسيط حيث يراها جملة واحدة بينهما حرف(
)، فهي مكونة      من جملتين الأولى "النهار موجود"، ثم حرف الشرط وهو حرف الجزاء، فتربط إحدهما بالأخرى وتصير كالجملة الواحدة تشتمل على ركنين أساسيين: مسند ومسند إليه. وجعل هذا التركيب جملة مستقلة بخصوصية تركيبية معيّنة، فترد الجملة في صورة جملة متلازمة دلاليا. ولم يجعله قسيما ثالثا للجملتين كما فعل الغزالي والزمخشري وغيرهما. وعدّها ابن هشام جملة فعلية(
).
   ونجد النموذج الصوري للتركيب الإسنادي عنده يتفرع إلى أقسام منها ثلاثة حدّدها بقوله: «التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة: الاسم مع الاسم، وهو الجملة الحاصلة  من المبتدأ والخبر، والاسم مع الفعل، وهو الجملة الحاصلة من الفعل والفاعل وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق، وأما الثالث -وهو الحرف–  فقيل إنه يفيد في صورتين...»(
)، فهو يعرض للأقسام الثلاثة: وهي الاسم والفعل والحرف، ويفرع منها الجملة من منظوره نحوي. يقول الرازي: «الكلمة إمّا أن يَصحّ الإخبار عنها وبها، وهي الاسم وإمّا أن           لا يصح الإخبار عنها ولكن يصحّ الإخبار بها وهي الفعل، وإمّا أن لا يصح الإخبار عنها ولا بها وهو الحرف»(
). ويُعَبِّر الرّازي بالإخبار قصدا لعنصر الإفادة. معتمدا هذا المعيار الذي يجعل الكلام مفيدا، انطلاقا من التراكيب الاسنادية حيث يقول: «واعلم أن هذا التقسيم مبني على أن الحرف والفعل لا يصح الإخبار عنهما وعلى أن الاسم يصح الإخبار عنه»(
).

فهو يقيم علاقة المسند بالمسند إليه في إثبات المخبر والمخبر عنه، وعلاقة المسند بناقل الإسناد بإثبات الخبر من المخبر عنه، وهذا ما بيَّنه عبد القاهر في عملية الإبلاغ، كما أن معظم الدراسات الحديثة تركز على الباث أو ما يسمى بالمخبر.  ويستعمل الرّازي لفظ الإخبار الذي يحتمل الصدق والكذب، ويركز على التركيب الإسنادي والإخباري مؤكدا على الوظائف التركيبية والدلالية مستلهما من الجرجاني حقيقة الربط بين البنية الشكلية، وبين مقتضيات السياق الكلامي - وهنا يظهر البعد التداولي وهو ما سنلمسه           في الجانب البلاغي- بتقاطع علاقتين: علاقة ذهنية في ترتيب عناصر العملية الإسنادية بحسن التأليف بين طرفي الإسناد، وعلاقة منطقية في محمول عملية الإسناد، والفائدة شرط في عملية الإبلاغ(
). حيث ترتبط الدلالة التركيبية بمفهوم الفائدة، وتتحقق بائتلاف الكلام وضمّ بعضه إلى بعض.  

أ. الجملة الفعلية:
ففي إسناد الجملة الفعلية لا يصحُّ الإخبار في إسناد الفعل مع الفعل، لأن الفعل دائما مسند إلى مسند إليه، فصيغة الفعل تستوجب ذكر اسم مرفوع بعده، مثل: "ضرب قتل"، يمتنع التلفظ بالفعل عند الإسناد إلى الفاعل. أما اللفظ الدال على ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل، لأن «الفاعل غني عن الفعل  والفعل محتاج            إلى الفاعل، والغني سابق بالرتبة على المحتاج»(
). فالفعل لا يستقل بالدلالة من دون فاعله. 
وعرض الرازي للإسناد في جملة الفعل والفاعل وعلاقته بالخبر، فالفاعل هو ما أسند إليه الفعل وعلامته الإعرابية الرفع، فهو المخبر عنه بالفعل، ويعقد مسألة في دلالة الفعل على الفاعل المبهم، "فضرب" يدل على صدور الضرب عن شيء ما، غير أن ذلك الشيء غير مذكور على التعيين، أَوْضَح ذلك بقوله: «"ضَرَبَ" ما وضع لإسناد الضرب إلى زيد بعينه أو عمرو بعينه. فهي صيغة غير موضوعة لإسناد الضرب إلى شيء مبهم في نفس الأمر بل وضعت لإسناده إلى شيء معين يذكره القائل وقبل ذكره لا يكون الكلام تاما ولا محتملا للتصديق والكذب...»(
). فصيغة "ضَرَبَ" تحتاج إلى فاعل ليتم الإخبار، وهذا تأكيد على عملية إسناد الفعل إلى الفاعل لأن الجملة الفعلية تبدأ بالفعل وهو الركن الأول، والفاعل وهو الركن الثاني.

ويكشف عن سرِّ ارتفاع الفاعل وانتصاب المفعول به، في أن الفاعل واحد والمفعول أشياء كثيرة، مقارنا بينهما ومبرهنا: «لأن الفعل قد يتعدى إلى مفعول واحد ومفعولين وإلى ثلاثة، ثم يتعدى أيضا إلى مفعول له وإلى الظرفين وإلى المصدر والحال. فلما كثرت المفاعيل اختير لها أخف الحركات (النصب) ولما قل الفاعل اختير له أثقل الحركات (الرفع)...»(
). ولذلك الفاعل متقدم على المفعول به لأن الفعل لا يستغني    عن الأول وقد يستغني عن الثاني. ويتناول هذه المراتب من الناحية الكلامية بمراتب الموجودات: مؤثر لا يتأثر، وهو 



الفاعل، متأثر لا يتأثر، وهو 



المفعول، يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار، وهو 

المضاف إليه(
). والمتعدي منه ما يتعدى بنفسه: "كضربت" زيدا، ومنه ما يتعدى إلى المفعول المطلق الحقيقي مثل: "فعل زيد القيام" فالقيام مفعول        في نفسه، وليس مفعول به. ويدرج مثالا آخر: "خلق الله العالم" فالفعل خلق يدل على ثبوت الخلق لله تعالى أو لا يدل، فإن لم يدل بطل كونه يفيد ثبوت المصدر لشيء، وقولنا: "عَدِمَ الشيء وفَنِيَ" يقتضي حصول العدم وحصول الفناء لتلك الماهية وهذا محال لأنها نفي محض. فمحال أن يكون المعنى منه: "أنه فعل الخلق به" ويفصل المعنى ليثبت قدم العالم أو حدوثه، فاستناد الفعل يكون بطريق الوقوع أو الاتصاف(
) .
- التقديم والتأخير في الجملة الفعلية:
يتقدم الفعل على الفاعل وجوبا إثباتا أو نفيا، فإذا تقدم الفاعل على الفعل أصبحت الجملة اسمية. "ضرب زيد" "زيد ضرب"(
). والفرق بين الإثبات بالاسم والإثبات بالفعل أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى من غير أن يقتضي تجدُّده شيئا بعد شيء، وأما الفعل فموضوعه على أنه يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئا بعد شيء(
). وهذا ما أكده الرّازي في تمييزه بين الخبر في الجملة الاسمية، والخبر في الجملة الفعلية. ويقرّ هذا الفرق في نهاية الإيجاز بقوله: «"انطلق زيد" أفاد ثبوت الانطلاق في زمان معين لزيد. وكل ما كان زمانيا فهو متغير، والتغير مشعر بالتجدد. فإذاً الإخبار بالفعل يفيد، وراء أصل الثبوت، كون الثابت في التجدد، والاسم لا يقتضي ذلك»(
). و"ضرب زيدٌ عمرًا" معناه": أثبت زيدٌ الضرب لعمرو، والإثبات يكون للمفعول الحقيقي زيد .(
) 

وقد اهتم الرّازي بأنماط التقديم والتأخير وهي من معاني النحو المتصلة بعلم المعاني كما بينه في كتابه الإيجاز وفي تفسيره الآية القرآنية لاستكشاف البنية العميقة للجملة الفعلية. ويشير إلى مثال: "ضَرَبَ غُلاَمُهُ زَيْدًا". مستدلا ببيت النابغة:

 جَزَى رَبَّهُ عُدَيُّ بْنُ حَاتِمٍ 
  ( 
  جَزَاءَ الْكِلاَبِ الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ فَعَلْ

"الهاء" عائدة إلى مذكور متقدم، وخالف ابن جني النحاة ذلك كون الهاء "ربّه" عائدة على "عديّ"، ويقرر الرّازي أن الفعل من حيث أنه فعل كان غنيا عن المفعول، ولكن الفعل المتعدي لا يستغني عنه، لأن «الفاعل هو المؤثر والمفعول هو القابل، والفعل مفتقر إليهما. والمؤثر أشرف من القابل، ولهذا تقدم الفاعل على المفعول به. كما يجوز تقديم المفعول على الفاعل وهنا وقع الإضمار قبل الذكر صورة ومعنى»(
). ويقصد بالافتقار الافتقار الدلالي، فمثلا صيغة "ضَرَبَ" تستلزم وجود "الضارب" و"المضروب"(
).       وفي المثال: "جَزَى رَبَّهُ عُدَيُّ، ضَرَبَ غُلاَمَهُ زَيْدٌ": في المثال الأول تقدَّم المفعول به غلامَه على الفاعل "زيدٌ" في الصورة لا في المعنى فهو متقدم في اللفظ متأخر في المعنى. 
ويبسط الرّازي القول عن التقديم والتأخير حين يفسِّر سورة الفاتحة في تركيب الآية: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾(
). فالتقديم أولى لذا تأخَّر الفعل، والمقصود لاَ نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، « فتقدم الفاعل وتأخر الفعل لأنه يدل على الاقتصار أو تقديم شيء مخصوص، ويعلل ذلك بطريقة المتكلمين: إذا قلت إياك أو لا نعبد وثانيا كان المقصود والمعبود هو الله فكان أبلغ في التوحيد وكذلك لأن القديم الواجب لذاته متقدم في الوجود عن المحدث الممكن»(
). كما يرى أن المتعدي في جميع مفعولاته جبر واحد، ويختلف المعنى بوجود المفعول أو عدمه: فدلالة ضربتُ تختلف عن دلالة ضربت زيداً، ويعدد الأمثلة ويضمنها الدلالات المتباينة بزيادة كلمة ليصير المعنى غير الذي كان عليه(
).

إنَّ العناصر التي تكوِّن سياق الفعل تتجلى في علاقتي الفاعلية والمفعولية وهي الثنائية التي تتجاذب الفعل في سلسلة الكلام المنطوق. والعلاقة بين الفعل وعناصره هي علاقة انتقائية قائمة على الفرز الاستبدالي لفئات الكلم. وهنا تتجلى أهمية تفريع الفعل    إلى سمات انتقائية(
). وقد تنبَّه العرب في دراساتهم اللغوية إلى أن الفاعل نوعان: فاعل نحوي (شكلي) وفاعل دلالي: فالنحوي هو ما أسند إليه الفعل إسنادا نظريا، والدلالي هو الذي يحقق الفعل في الواقع اللغوي وهو الفاعل الحقيقي. كما ميَّزت الدراسة التوليدية التحويلية بين الفاعل النحوي والدلالي، فالأول يختص بالبنية السطحية، والثاني بالبنية العميقة التي تعدُّ قاعدة التفسير الدلالي للجملة(
). 

وقد يكون الفاعل مظهرا أو مضمرا بارزا مثل "ضرب وضربنا"، مضمرا مستكنا أي ضمير مستتر مثل: زيد ضرب، فالضمير في الفعل، ومثله: "إِذَا كَانَ غَدًا فَأْتِنِي". المضمر هنا: "إِذَا كَانَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ غَدًا" كما يضمر في الجملة: مَنْ فَعَلَ؟ فتقول: زيد والتقدير "فَعَلَ زيد"(
).
 كما يرصد الرّازي في مباحثه جملة إسناد الفعل إلى الفاعل فيقول في لفظه: «"أعوذ" تقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل، فواجب علينا أن نبحث عن هذه المسائل...»(
). ويضرب مثلا: "مَاتَ زيد"، فمات فعل، وزيد فاعل، والمراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على المصدر له فذاك هو الفاعل، ثم يحدد التفريع الدلالي للفعل فيقول: «ومعلوم أن قولنا حصل المصدر له أعم من قولنا حصل بإيجاده واختياره ويمثل بالفعل "قام" ولا باختياره ويمثل بالفعل مات»(
). 

ومن ثم فالفعل "قام" ينتقي في سياقه المألوف في البيئة اللغوية العربية المتجانسة فاعلا وهو يقتضي الإرادة والوعي أثناء تحقيقه في الواقع اللّغوي(
)، فينتقي فاعلا ينتمي إلى سمة + إنسان. والفعل مات ينتقي في سياقه زيد + فاعل/إنسان. وحدَّد أنماط صيغة الفعل التي يتصل بها ضمير المسند إليه البارز والمستتر مؤكدا ارتباط الفعل بالفاعل الذي هو جزء من الجملة في الأنماط الآتية: "ضربت، ضربك، الزيدان قاما، زيد ضرب، ضرب". فعملية التنازع تقرر وظائف دلالية مختلفة نتيجة المعنى، وهو ما يقابل التحويل الذي يُفرِّع الجمل إلى صيغ متعددة للوصول إلى البنية العميقة.

وكان الرازي ممن أشار إلى ظاهرة التضمين في الجملة الفعلية، وهو أن يقع فعل لازم في حقل دلالي مع فعل متعد آخر يقول ابن جني: «اعلم أن الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر، وكان إحدهما يتعدى بحرف، والآخر بآخر، فإن العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر»(
). وأكد على هذه الظاهرة الدلالية في تفسيره للآيات القرآنية، ففسّر قوله تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيْشَتُهَا﴾(
). فقد نصب الفعل "بطر" المفعول بحذف الجار واتصال الفعل كما في قوله تعالى: ﴿وَاِخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ ﴾ (
). أو بتقدير حذف الزمان المضاف، وأصله: "بطرت أيام معيشتها، وإمّا تضمين معنى كفرت"(
).

وفي الإخبار بصيغة الماضي يحدد الدلالة المقصودة كما جاء في الآية: ﴿إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا سَوَاء عَلَيْهِمْ...﴾(
)، أخبر الله عن كفرهم بصيغة الماضي، « والإخبار عن الشيء بهذه الصيغة يقتضي كون المخبر متقدما على ذلك الإخبار»(
). ويعني أن تقديم ذكر المحدث عنه (المُخْبِر) بالفعل يفيد تأكيد الخبر. والفعل عند الرّازي إما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة على المعنى المخصوص، وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخصوص الذي هو مدلول لهذه الصيغة، فإن كان الأول فقد أخبرنا بكونه دليلا           على المعنى، وإن كان الثاني أخبرنا عنه بكونه مدلولا لتلك الصيغة(
)، وهذه استفسارات صعبة، لأنه يلج إلى ميدان دلالات الفعل، ووضع الفعل ليدل على معنى خاص بالفهم         أو معنى في نفسه مقترن بالزمن: «أن يدل ذلك اللفظ على الزمان المعين لمعناه»(
). 

  فالفارق بين الاسم والفعل، (الجملة الاسمية والفعلية) هو عامل الزمن. وقد وقفنا سابقا على الزمن في الفعل الذي فسّره الرازي انطلاقا من السياقات والتراكيب الدلالية لصيغ الأفعال حيث ربط بين دلالة صيغة الماضي على المستقبل وسماها لزوم الحصول في المستقبل كمابينا في الفعل "أتى"(
). كما ألمح إلى أن اجتماع لفظي الماضي والمستقبل يدل إلى الاستمرار، مثاله: «"فلان يحسن إلى الناس" يفيد كون ذلك عادة له»(
).

ب. الجملة الاسمية:

وفي إخبار الاسم مع الاسم قد يكون التركيب اسناديا أو غير إسنادي مثل: "جدار سماء" فهذا غير إسنادي لوجود اسمين(
). والاسم سابق على الفعل من حيث الوضع فالتركيب الاسنادي في الجملة الاسمية: تركيب الاسم مع الاسم مفيد، وهو جملة المبتدأ والخبر، ويعرّف سيبويه المبتدأ: «كل اسم ابتدأ ليبني عليه الكلام وعلامته الإعرابية الرفع»(
). المبتدأ اسم مرفوع وهو المسند إليه، ويرد اسما صريحا "كزيد منطلق"،            أو مصدرا مؤولا. يقول الجرجاني: «... المبتدأ لم يكن مبتدأ لأنه منطوق به أولا ولا كان الخبر خبرا لأنه مذكور بعد المبتدأ بل كان المبتدأ مبتدأ لأنه مسند إليه ومثبت له والخبر خبرا لأنه مسند ومثبت به المعنى»(
). مثل زيد منطلق، فقد أثبت الانطلاق لزيد وأسندته إليه فزيد مثبت له ومنطلق مثبت به(
).

ويتتبّع الرّازي خطى الجرجاني في هذا التعريف خاصة ونحن نعلم أنه لخَّص كتاب الدلائل والأسرار، وأنشأ بابا في المبتدأ والخبر في كتاب نهاية الإيجاز. فذكر في تفسيره: "المبتدأ والخبر، اسم كان، اسم ما ولا المشبهتين بليس، وخبر أن ولا النافية للجنس"، وبيَّن أن الرفعية حالة مشتركة بين المبتدأ والخبر فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه فاعلا ولا على خصوص كونه خبرا(
). 

والخبر كما بيّن الجرجاني، كان خبرا لأنه مسند وهو الخبر القياسي الذي يكمل المبتدأ، ويكون نكرة مشتقة. كما يكون مفرد أو جملة أو شبه جملة. يقول الرّازي في هذا المقام: «زيد في الدار، فقولنا زيد مبتدأ والخبر هو ما دل عليه قولنا، إلا أن المفهوم    من معنى الظرفية قد يكون في الدار أو في المسجد، فأضيفت هذه الظرفية إلى الدار لتتميز عن سائر أنواعها»(
). وقد أبطل التقدير: زيد (استقر أو مستقر) في الدار لأن معناه حصل في الاستقرار "وهو يريد أن يفيد حصولا آخر": أنه حصل في حصول ذلك الاستقرار وذلك يفضي إلى التسلسل وهو محال(
). وقد أثبت أن هذه الجملة كلام تام           ولا يمكن تعليقه بفعل مقدر مضمر، وبهذا قد خالف جمهور النحاة، فزيد مبتدأ، والظرفية "  في الدار". والخبر من حيث الترتيب يأتي في المرتبة الثانية بعد المبتدأ تبعا للمقامات التي ترتبط بها الجملة. فالجملة الظرفية ترد في جملة متلازمة دلاليا.

أما الثالث فهو الاسم مع الحرف ويتمظهر في صورة النداء: "يا زيد" بتقدير: "أنادي زيد"، لكون "أنادي" إخبار عن النداء والإخبار عن الشيء مغاير للمخبر عنه، والتركيبة الأولى: "أنادي زيد" مغايرة للثانية "يا زيد"، الأولى كلام محتمل الصدق والكذب والثانية   لا يحتملهما(
). وقد سبقه الجرجاني في ذلك، فهي عنده كلام مفيد. ويركز عنايته         على المنظور الدلالي، فجملة النداء هي جملة قائمة على البنية السطحية والبنية المضمرة تتكون من إسناد تام في تركيب خبري: "أنادي" لأن الاعتبار الدلالي يتعلق بعملية الإخبار. وفي نفس الوقت في تركيب إنشائي هو أسلوب النداء. وهذا الرأي يعود إلى القائلين بإرجاع المعاني الإنشائية إلى معنى الخبر، فالعلاقة الإسنادية لا تتمثل إلا في صورة الخبر حسب رأيهم.

حاول الرّازي من البدء أن يصل بين مستوى البنية النحوية التي تتحَدَّد بوجود الإخبار كما يسميه أي الإسناد بين المسند والمسند إليه، ومستوى البنية الإبلاغية التي تتحدد بوجود الفائدة وعلاقة الإسناد والقصد، فيقول: «إذا أخبرنا عن ضرب يضرب ضربا أضرب..." بأنها أفعال، فالمخبر عنه في هذا الخبر إما أن يكون اسما أو فعلا           أو حرفا، والمخبر عنه إن كان اسما فالخبر كاذبا وهو لا يعتقد صحَّة ذلك، وإن كان المخبر عنه فعلا كان الفعل من حيث إنه فعل مخبر عنه، فالمخبر عنه بهذا الخبر هو هذه الصيغ، وهي أسماء»(
). وقد أبطل هذا القول مشيرا إلى المتحدث عنه أو المسند إليه            أو المخبر عنه، فالفاعل مخبر عنه الفعل.

والاسم هو ما يصحُّ الإخبار عنه. ويصحح عبد القاهر هذا بقوله: «هو ما جاز الإخبار عن معناه»(
)، ردًّا عمَنْ قال بعدم الإخبار في الألفاظ: "أين وكيف وإذا"، ويضعّف الرازي هذا التفسير حيث بيَّن أن "إذا" يَصُحُ الإخبار عنها فقولنا: "آتيك إذا طَلَعَتْ الشمس، معناه: "آتيك وقت طلوع الشمس" والوقت يصحُّ الإخبار عنه(
)، فيبطل هذا التأويل بحيث لا يمكن الإخبار عنه(
). ويضع الرازي أقساما للتركيب بنوعيه الطلبي وغير الطلبي ومنه الخبر، حين يعالج الوظيفة الدلالية للتركيب الخبري في الجملة الفعلية والاسمية. وارتأينا أن ندرج بعض قضايا علم المعاني المتعلقة بالتركيب الخبري الذي قوامه العلاقة الإسنادية لِما لها من تعالق مع علم النحو والتركيب النحوي في الجملة بنوعيها، وهو ما تتمثله نظرية النظم من تقديم وتأخير وحذف...الخ 

فقد تطرق الرّازي إلى أحكام الخبر، فالخبر هو ضرب من ضروب الكلام من حيث قيمته الإبلاغية. ويحتمل الصدق أو الكذب، والخبر هو حكم أو قضية، فـ"خرج زيد"           لا دلالة له على خروج زيد، بل حكمك بذلك (
). كما أن المسند فعلا أو اسما هو الخبر، وأكد بأن تسمية أحد جزأي الجملة يكون مجازا كما يفعل النحاة (
)، فالخبر أول المعاني وأساس الفائدة، ووضح الرازي دلالته على النفي والإثبات اسما وفعلا، وأفاض         في الحديث عن دلالة الخبر وجعله أهم المركبات.

ويُعَرَّف الخبر: «وهو القول المقتضي بصريحه نسبة معلوم إلى معلوم بالنفي         أو بالإثبات. ومن حده بأنه المحتمل للصدق والكذب المحدودين بالخبر لزمه الدور.        ومن حده بالمحتمل للتصديق والتكذيب المحدودين بالصدق والكذب واقع في الدور بمرتين»(
). فهو الحكم بوجود المعنى أو عدمه إثباتا أو نفيا، وهو يرتبط بوظيفة اللغة بين المتكلم والسامع، وهنا ظهر الفرق بين الخبر القياسي وهو جزء من الجملة، والخبر الذي هو زيادة في خبر سابق، فيه تتجلى أغراض الكلام واستشهد الرازي بأمثلة عبد القاهر المعروفة التي أقرها: "زيد منطلق – زيد المنطلق – زيد هو المنطلق، المنطلق زيد. الأول: المنطلق محمول بالنسبة للسامع، والثاني: الخبر معرفة لأنه معلوم لدى السامع، والثالث: تأكيد لهذا التخصيص(
).  ويفسر هذه الجمل في بنيتها العميقة مؤكدا على مفهوم الوظيفية في علم التركيب وهو ما ذهب إليه النحو التوليدي التحويلي"(
). الذي يرمي بهذا التحليل للتركيب بالنظر في نشاط (التحادث) أو (الحديث)، لوصف النشاط اللغوي بين الحديث والفهم(
).
والتركيبات التي عرضها الرّازي تهدف إلى هذا النشاط. فبنية التركيبات السابقة تتضمن اختلافا في إفادتها الدلالية، وهذا ما توجده العلاقات النحوية الخفية، فالجملة النواة " زيد منطلق" وهي جملة بسيطة متفرعة إلى جمل. ويقول الرزي: « والحاصل أن الإخبار يجب أن يكون عما يعرف أو لا يعرف. فإذا قلت: " المنطلق زيد" فالمنطلق معلوم. أما الشخص الذي هو المنطلق فمجهول. وإذا قلت: "زيد منطلق"، كان المقصود إثبات الانطلاق لزيد. وإذا قلت: "زيد المنطلق" كان المقصود انطلاق معيّن، أو حصر حقيقة الانطلاق، إما تحقيقا، أو مبالغة»(
).

وقد وقف على حقيقة المبتدأ والخبر أمام هذه التغييرات الثلاثة في الأنماط النحوية، ويبطل قول من يجعل المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين فأيهما قدمته هو المبتدأ: «ومتى اجتمعت الذات والصفة، فالذات أولى بالمبتدئية، والصفة بالخبرية، ثم إما أن يكون      في اللفظ كذلك أو العكس»(
). ويحتجّ الرازي على ذلك بأن المبتدأ موصوف والخبر صفة، فحيث ما دارت الجملة يبقى الموصوف أصلا، والصفة فرعا: " الله خالقنا فالخالقية صفة لله تعالى، فهو متعين للخبرية، ولا يصلح للمبتدئية (
).

وجاءت معظم مباحث الجملة الاسمية مبثوثة في تفسيره للآيات مطبقا لتنظيره حيث يراعي تركيب الآي القرآني، ونظمها ودلالاتها المؤدية للغرض المقصود منها:

* وفي حذف المبتدأ والخبر

قال تعالى: ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ...﴾(
). قرئ شهر بالرفع وبالنصب، رفعه الكسائي على البدل من الصيام والتقدير، كتب عليكم شهر الصيام. واعتبره الفراء والأخفش خبر لمبتدأ محذوف بدل    من قوله "أياما" قيل: "«هي شهر رمضان". فهنا الحذف دل عليه دليل المقام وهي الأيام، كما جوزوا جعله مبتدأ محذوف الخبر "كتب عليكم الصيام»(
)، وكذلك أن يكون مبتدأه وخبره مع صلته مثل: "زيد الذي في الدار". والأشبه أن يكون الذي وصف بكون لفظ القرآن نصا في الأمر بصوم، إنما يكون مخبرا عنه بإنزال القرآن فيه، وكذلك إذا جعلت "الذي" وصفا كان حق النظم أن يكنى عن الشهر دون أن يظهر كقولك: «شهر رمضان المبارك من شهده فليصمه»(
).

* تقديم وتأخير الخبر:

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ...﴾(
)، وقوله سبحانه: ﴿سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ أَوْ جَهَرَ بِهِ﴾(
). فلفظ سواء يطلب اثنين، تقول: سواء زيد وعمرو، واعتبرت في هذا المقام مصدرا والمعنى ذو سواء والتقدير: "عدل زيد وعمرو". بمعنى مستو(
). أما إعرابا وقعت على أنها خبر لأن "أنذرتهم أو لم تنذرهم"         في موضع الرفع به على الفاعلية. كأنه قيل: «إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارهم وعدمه "مثل: إن زيد مختصم، أخوه وابن عمه". والتقدير الثاني سواء خبره وأنذرتهم            أم لم تنذرهم في موضع الابتداء لأن سواء اسم، فهو خبر مقدم وتقديمه على المبتدأ جائز لأن المراد وصف الإنذار وعدمه بالاستواء»(
)، وهذا رأي البصريين.

· دخول إن على المبتدأ والخبر:

لم يغفل الرّازي القول في "إنّ" عند تفسيره للآية السابقة: ﴿إِنَّ الذِّينَ كَفَرُوا...﴾(
)، تفيد حصول معنى في الاسم وهو تأكيد موصوفيته بالخبر، فمثال: "قام زيد": قام أفاد حصول معنى في الاسم فأشبهت الأفعال، وصارت عاملة(
). وحصلت التسوية فتعيَّن أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، ودار الجدل بين الكوفة والبصرة في رفع الخبر. فالخبرية باقية فالمراد منها كون الخبر مسندا إلى المبتدأ وبعد دخول إنَّ عليه فذلك الإسناد باق.           أو الخبرية المقتضية للرفع بعد دخول إن.

فالخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية في كون كل واحد منها مسند                      إلى خبر(
)، ويسوق الرّازي قول الكندي المتفلسف للمبرد نقلا عن عبد القاهر. ممثلا بالجمل الآتية، ودلالاتها حسب السياق الكلامي: (عبد الله قائم: 

إخبار عن قيامه. وإنّ عبد الله قائم 

جواب: عن سؤال سائل. إن عبد الله لقائم: 

جواب عن إنكار منكر لقيامه)(
).  ويؤكد الرازي على أن الجملة المثبتة قبل الجملة المنفية، فزيد منطلق أصل سابق     على ليس زيد منطلق، فتصورنا لانتفاء شيء لا يحدث إلا بعد تصورنا لوجوده.(
)
ومن خلال هذه الجمل وضَّح الرازي الإثبات في التركيب الخبري، أي إثبات الخبر للمخبرعنه، وميّز بين أنواع الخبرمن ابتدائي، إنكاري،... الخ، معتمدا على "إن" التي تعدّ أصل الحروف الناسخة:" لكن، لعل، كأن،...". فأورد الآية: ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ...﴾(
)، والظاهر أنه جواب فرعون من قوله: ﴿آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَذَنَ لَكُمْ...﴾(
)، وهو يوافق عبد القاهر في أنه إذا كان الخبر بأمر ليس للمخاطب ظن       في خلافه لم يحتج هنا إلى إن، ويحتاج إليها إذا كان السامع ظن الخلاف،   كان الخبر  
  وفي دخول الناسخ " كان " على الجملة الاسمية ينفرد برأيه الطريف حيث يورد قوله: «"كان الله موجودا في الأزل". فهذا يقتضي كون الله زمانيا وهذا مجال فإن دلَّت "كان" على أنها تامة دلت على حصول حدث في زمان معين وكان هذا الكلام تاما»(
). ويذهب إلى القول أن لفظة كان تامة مطلقا، وأن الاسم الذي يسند إليه كان يكون ماهية مفردة مستقلة بنفسها مثل: كان الشيء بمعنى حدث وحصل. "وكان زيد منطلقا" فمعناه حدوث موصوفية زيد بالانطلاق، ومعناه الحدوث والوقوع، وهو يعقب إثر هذه المسألة الشائكة «وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه»(
)، فجعل كان بمعنى حصل ووجد. وبذلك تنقسم الجملة في كان إلى اسمية، إذا دلت عل النقصان، وفعلية إذا كانت تامة. كما يشير باقتضاب إلى أفعال المقاربة والرجاء، فيرى بأن "كاد" تفيد المقاربة دون بيان الإثبات أو النفي(
). كما يتضح هنا الجمل المحولة عن الجماة النواة حيث تصبح الجملة البسيطة تشير إلى جمل في البنية العميقة. 

  * النفي في الجملة الاسمية: 

النفي من الإيجاب وهو الإخبار بالسلب أو طلب ترك الفعل ويكون بأدوات هي:  "لا، ما، إن، لات، ليس،..." وهي تشترك في نفس الفعل أو الخبر أو الاسم(
). وقد عقد الجرجاني مباحث في التركيب الخبري المنفي ضمن التأكيد والتحقيق في العلاقة بين المتكلم والمخاطب، ودائما نلمح الرّازي متتبعا لآثاره مساندا أو شارحا أو ملخصا. 
ويفسر الآية في "لا" الناسخة النافية للجنس. قال تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ...﴾(
)، اختلفوا بين رفع ونصب في تقديره "رفث"، فالتقدير بالرفع مثل: "لا رجلٌ" بالرفع والتنوين، فقد نفي رجلا منكرا مبهما وهذا بوصفه لا يستلزم انتفاء جميع أفراد الماهية إلا بدليل فثبت أن النصب "لا رجل" أدل على عموم النفي      من "رجل" بالرفع. وفي حالة الرفع يبقى الإشكال حيث يقرأ "رفث" فسوق بالرفع، وجدال بالنصب، ويبرهن الرّازي أن الاهتمام بنفي الجدال أشد من الاهتمام بنفي الرفث والفسوق. فالرفث هو قضاء شهوة، والفسوق مخالفة لأمر الله والمجادل لا ينقاد للحق ويشتمل الجدل أنواع القبح فخصه الله بالزجر والمبالغة في النفي. كما أوردوا معنى النهي بالنسبة للأولين والثالث على الإخبار بانتفاء الجدال، والمعنى: "فلا يكون رفث ولا فسوق"(
). فهو ينظر إلى المعنى الوظيفي الذي يؤديه الحرف، وهو نوعان: نفي الجنس، ونفي الحكم.

3 – الإعراب ودلالة العلامة الإعرابية:                                   

إن ظاهرة الإعراب لها دور في بيان دلالات الجمل والتراكيب، وقد أكد النحاة    على أهمية وظيفة الإعراب في التفريق بين المعاني بل هو فرع من المعنى يشارك     في تحقيقه(
)، فالمتكلم يتوصل عن طريق الدلالة إلى حقيقة الإعراب، وذلك بقرائن شتى كتقدير المحذوف انطلاقا من السياق. فالعلاقة وثيقة بين المعنى والإعراب.

وقد عرَّف الرازي الإعراب قبل الولوج إلى المبنيات والمعربات: والإعراب إيضاح المعنى وإزالة الفساد والإبهام، وهو اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل بحركة           أو حرف تحقيقا أو تقديرا، والإعراب حالة معقولة لا محسوسة، وهو عكس البناء يتعلق بالحرف الأخير من الكلمة(
). فهو هنا يصدر عن فكر منطقي فلسفي متبعا الفارابي والجرجاني، وهي مقولة نجدها عند اليونان(
) مقيما تصوره على مقولة العرض والجوهر: «الأفعال والحروف عارضة للماهيات (...) وإنما الذي يعرض لها الأحوال المختلفة للذوات، والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء، فالمستحق للإعراب بالوضع هو الأسماء»(
)، فهو مسألة دلالية، وليس مسألة صوتية.

والإعراب دليل على معنى بعينه، ولا يحصل المعنى إلا بعد تمام الكلمة ومعرفة حرفها الأخير. فالأحوال المختلفة اللفظية دالة على الأحوال المختلفة المعنوية، وأصل الإعراب الحركة. كما أدرك أهميته في تفسير النص القرآني حيث ربطه بالمعنى المناسب له مما اضطره إلى ترجيح وتصويب بعض القراءات متلمسا الوجوه الإعربية التي توافقها معتمدا التأويل النحوي وتقدير المحذوف من الجملة آخذا بالوجه الإعرابي الأقوى       في الدلالة والقريب من المعنى، فهو ربط إعراب الآيات بوظائف دلالية معينة ربطا محكما، وأي تغير في البناء يلحقه تغير في الدلالة، وبذلك ربط بين التفسير النحوي والتفسير الدلالي للكشف عن الأوجه المختلفة المحتملة للجمل والتراكيب. ومن النماذج الكثيرة نذكر ما يأتي: 

قال تعالى: ﴿ قوْلُواْ حِطَّةٌ﴾(
) ، في إعراب "حطّةً" الأصل النصب بمعنى: "حطّ عنا ذنوبنا حطةً"، وإنما رفعت لتعطي معنى الثبات كقولنا: "صبرٌ جميل"، وخالف الزمخشري هذا الوجه الإعرابي وجعلها خبرا لمبتدأ محذوف تقديره: "أمرك حطّة" (
). فبهذه الوجوه الإعرابية يُعرف المعنى وتتحقق الدلالة المقصودة من الآية. وقال أيضا: ﴿مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثاً﴾(
)، جاءت "أنكاثا" منصوبة بمعنى المصدر: أي نكثت نقضت، ومعنى نقضت نكثت، ويقيم - هنا- مغالطة الزجاج لأن الأنكاث جمع نكث، وهو اسم وليس مصدرا، واعتمد رأي الواحدي، فأنكاثا مفعول ثان بمعنى: صجعلت غزلها أنكاثا، ووجه آخر أعربها حالا مؤكدة(
). ويربط الكلمة الواحدة بالمعنى وعلاقاتها بما جاورها ليصل       إلى الدلالة، كما في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِيْ اَلْقَتْلَى﴾(
)، "في القتلى": أي "بسبب قتل القتلى"، فوجب القصاص على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلى(
). فللإعراب وظيفة نحوية، وتركيبية، ودلالية، ففي قوله أيضا: ﴿ فَعِدَةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر﴾(
)، "عدة " مرفوعة ومنصوبة: ففي الرفع المعنى هو:"فعليه صوم عدة من أيام" من باب حذف المضاف، وبالنصب التقدير: " فليصم عدة من أيام أخر، وهذا للإيجاب"(
).
- دلالة العلامة الإعربية:
وقد أشار الرازي إلى قيمة الحركة الإعربية في ضبط الكلام وتحقيق الفهم في أقسام الإعراب مشيرا إلى الإعراب الظاهري بالحركات الثلاثة، والإعراب التقديري: "هذه رحا"، "رأيت رحا"(
). ويعقد مبحثا في المعرب والمبني(
) مؤكدا على الوظيفة الدلالية للرفع والنصب والجزم والجرّ أو الخفض، ودورها في تغيّر المعنى، فيعتبر كل واحد منها علامة على معنى معين ودلالة مخصوصة: والمتمكن وهو نوعان: ما يستوفي حركات الإعراب والتنوين وهو المتصرف، والأمكن، والثاني: "ما لا يكون كذلك أي يحذف منه الجرّ والتنوين(
)، فالرفع علم الفاعلية، والنصب علم المفعولية، والجر علم الإضافة. وأمّا التوابع فهي تساوي المتبوعات في حركاتها(
). كما عدّد المفاعيل والمرفوعات مشيرا    إلى الأدلة في العامل في الفعل. فهو يؤكد على معاني هذه الأبواب النحوية، وموقعها الإعرابي، ودلالتها الوظيفية. والاسم فئة نحوية عائدة إلى المكون التركيبي يحدد ضمن القواعد التقليدية وبصفة أساسية، ومفهوم المعنى عائد إلى المكوِّن الدلالي، وهذا ما يؤكده الرّازي، إذا تعلق باسم يظهر في سمات مميَّزة معنويا موصوف وصفة، فاعلا ومفعولا، تمييزا مضافا إليه، مخبر عنه، معربا.   
إذن، الإعراب لا يختص بالحركات والسكنات الموجودة في أواخر الكلمات: «بل هو عبارة عن استحقاقها لهذه الحركات. أمّا البناء ما التزم حالة واحدة وذلك لاستحقاق معقول لا محسوس»(
). يؤكد الرّازي على الاستحقاق متَّبعا عبد القاهر في توخّي النحو وعلاقته بالنظم والسياق الكلامي. وهذا الاستحقاق يمكن توضيحه بالوظيفية في علم التركيب. فأصل الإعراب عنده أن يجعل الأحوال العارضة للفظ على الأحوال العارضة للمعنى، والعارض للحرف هو الحركة. والنظام التركيبي ذو فاعلية في خلق المعنى المتعدد، وبذلك ترتبط دلالة التركيب بعلم النحو المتمثلة في النظم وعلاقته بالمعنى، فلا قيمة للعبارات أو التركيب دون معنى، وأن يتوخى المتكلم معاني الإعراب، وقواعد اللغة،           ولا تفاضل بين الألفاظ في الدلالة إلا بعد نظمها في تراكيب تكشف عن دلالتها. (
)  

وبهذا القدر حاولنا أن نبين علاقة الدلالة بالنحو أو الدلالة النحوية، رغم أن المجال لا تسع ليشمل البلاغة لأن النظم والتركيب في الجملة العربية يقتضي توخي معاني النحو لمعرفة الدلالات، ولاشك أن هذا المبحث يتشاجر مع ما سيأتي من حديث عن علاقة الدلالة بعلوم البلاغة، وأثر نظرية النظم في دلالة التركيب الطلبي الإنشائي.                                                                 
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   الـدلالـة والبـلاغـة

يعتبر الرازي حلقة وصل بين بلاغة عبد القاهر والسكاكي، فهو أول من قعّد علوم البلاغة، فكان الصلة بين البلاغة الأدبية، والبلاغة ذات القوانين والقواعد.(
) واعتمد الرازي على بلاغة عبد القاهر والزمخشري، بل فاقهما في بعض المسائل كمبحث المجاز المرسل وعلاقاته. ويكشف هذا المبحث عن القيمة الرازي البلاغية، الذي يعد كشف    عن حقيقة تاريخية في تطور البلاغة العربية، وكتابه نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز هو مرحلة جديدة من مراحل البحث البلاغي، وسنتناول أهم العلوم البلاغية - التي عالجها متتبعا خطى عبد القاهر الجرجاني-، وعلاقة ذلك بالدلالة.    

1 - البلاغة والفصاحة عند الرازي:  

لقد صرّح الرازي أن دراسته للبلاغة كانت لغاية بعيدة وهي إثبات الفصاحة للقرآن، وفي سبيل ذلك بحث في الدلالة المعنوية للكلمة المفردة، والكلام المركب، ثم نظم الكلام، وأثر ذلك في تكوين الفصاحة ودقة التعبير، وانتهى بإثبات علمي وعقلي لفصاحة القرآن وسحره، ورد على الآراء المتعددة في الإعجاز القرآني كالصرفة(
).

كان الرازي أوسع نظرة من الجرجاني في موضوع اللفظ والمعنى، فدرس اللفظة المفردة في دلالتها اللفظية والمعنوية، وقرر أن الفصاحة لا تكون عائدة إلى الدلالة اللفظية، لكن جوهر اللفظ ودلالته الوضعية يفيدان الكلام كمالا وزينة وجمالا.(
)
وجاءت البلاغة في لسان العرب: «بلغ الشيء يبلغ بُلوغًا وبلاغًا: وصل وانتهى، وأبلَغهُ هو إبلاغًا، وبلَّغهُ تبليغًا، وتبلَّغ بالشيء: وصل إلى مراده، و الإبلاغ: الإيصال»(
).  وأشار "أبو هلال العسكري" إلى معنى البلاغة لغويا بقوله: «البلاغة من قولهم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها وبلغتها غيري، ومبلغ الشيء منتهاه، والمبالغة في الشيء الانتهاء             إلى غايته»(
). 
وهي عند العسكري الصورة المقبولة، والمعرض الحسن، ولم يشترط الإيجاز، الذي يجعله الرازي شرطا للبلاغة، يقول أبو هلال: «البلاغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن»(
).

أما البلاغة اصطلاحا: عند عبد القاهر هي ملكة فنية: «وهي أن يبلغ المتكلم ما يريد من نفس المخاطب بإصابة مواقع الإقناع من العقل، والتأثير من القلب»(
). وأشار "ابن منظور" إلى المعنى الاصطلاحي، فقال: «والبلاغة: الفصاحة، والبلغُ، والبِلْغُ: البَلِيغُ      من الرجال، ورجلُ بَلِيغٌ وبَلَغٌ و بِلْغٌ: حسن الكلام فصيحه، يَبْلُغُ بعبارة لسانه كُنْةَ ما      في قلبه، و الجمع بلغاء، وقد بَلُغَ بلاغةً أي صار بليغًا»(
). ويسمى الكلام بليغا عند ابن الأثير لبلوغه الأوصاف اللفظية والمعنوية.

وعرف الخطيب القزويني بلاغة الكلام والمتكلم، فقال: «وأما بلاغة الكلام فهي مطابقة لمقتضى الحال (…) فالبلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادته المعنى عند التركيب (…) وأما بلاغة المتكلم فهي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ»(
).   

أمّا البلاغة عند الرازي، فهي: «بلوغ الرجل بعبارة كنهَ ما في قلبه، مع الاحتراز عن الإيجاز المخلّ، والإطالة المملة»(
). فهي عنده أن ننهي المعنى إلى قلب السامع فيصله ويفهمه، ويكون ذلك قائما على أساس مرجعية وهي الاحتراز عن الاختصار الكثير للكلام الذي يخلّ بالمعنى ويفسده، وكذلك الإطناب والإطالة المملة، والإسهاب الذي يخرج بالألفاظ عن معانيها.

ولما كانت البلاغة هي مدار الإعجاز القرآني، أي هي قطب الرحى التي دار حولها الإعجاز، فقد راح العديد من العلماء يبحثون في مسائل البلاغة من خلال بحثهم         في الإعجاز. فالاعتبار الإعجازي كان من أهم الحوافز التي دفعت الرازي وغيره             إلى البحث عن الكلام بليغ والفصيح.  

ويعقد الرازي مبحثا في الفصاحة معرِّفا لها: « هي خلوص الكلام من التعقيد. وأصله من الفصيح، وهو البن الذي إخذت عنه الرغوة، أو ذهب لِبَؤُهُ. وقد فَصُحَ وأَفصَحَ إذا صار كذلك...»(
). ويعطي الأمثلة اللغوية لشرح معنى الفصاحة قبل أن يقرر أنها إفادة الكلام إفادة معنوية ولفظية، ويبطل رأي القائلين بأن الفصاحة صفة              للفظ، لأجل دلالتها الوضعية على مسمياتها، ويخرج الاستعارة والكناية والتمثيل من أبواب الفصاحة حيث يراها عائدة إلى المعنى لا اللفظ، فليس كل فصاحة لفظية، والفصاحة مزية تحصل بالمتكلم، فهي غير عائدة إلى الألفاظ، ويورد دليلا وهو أن النبي تحدى العرب بفصاحة القرآن، ولو كانت الفصاحة كذلك لكان قد تحداهم بالموجود عندهم في الماضي والحاضر.(
) ويناقش مختلف الآراء بالحجج والبراهين معتمدا على الجرجاني والرّماني.

ثم من خلال هذه المفاهيم يقيم حدودا وطبقات للبلاغة والفصاحة، فمنها ما يتعلق باللفظ، ومنها ما يتعلق في البلاغة بالنظم والتركيب، فيقول: «ولها طرفان وأوساط، فالطرف الأعلى هو أن يقع ذلك التركيب بحيث يمتنع أن يوجد ما هو أشد تناسبا واعتدالا في إفادة ذلك المعنى منه. والطرف الأسفل هو أن يقع على وجه، لو صار أقلّ تناسبا منه لخرج عن كونه مفيدا لذلك المعنى (...) أما الطرف الأسفل فليس من البلاغة في شيء، وأما سائر المراتب فإن كل واحدة منها إذا اعتبرت بالنسبة إلى ما تحتها تكون بلاغة وفصاحة، أما الطرف الأعلى وما يقرب منه فهو المعجز»(
). إنه يوضح حدود البلاغة نتيجة هذه التقسيمات، وقد سبقه في ذلك الرماني، ولكن الرازي اعتبر البلاغة والفصاحة وسطا بين المرتبة العليا والسفلى من الكلام، فالسفلى ليست من البلاغة، وجعل طبقة الإعجاز خارجة عن كلام البلغاء(
). وهو يستمد من عبد القاهر في فصل" أن لا معنى للفصاحة سوى التلاؤم اللفظي"(
). كما يضع شروطا لفصاحة الكلمة مركزا على الدلالة اللفظية: بأن تكون الكلمة عربية، أصلية، ليس من المولد، ولا مما أطألت العامة فيه، وتكون على مقاييس اللغة وقوانين النحو والإعراب، الابتعاد عن الغرابة والوحشية(
). وبهذا ارتبطت الدلالة ارتباطا وثيقا بالبلاغة والفصاحة الذي عدّهما من مصطلحات علم البيان، وسينكشف ذلك جليا في النظم وعلوم البلاغة التي تناولها في الإيجاز والتفسير.    

2 - نظرية النظم عند الرازي:
 أ- النظم والإعجاز القرآني:    

أفضى البحث في إعجاز القرآن عند الرازي إلى توضيح عدد من المصطلحات البلاغية، وتعميق مفاهيمها، فظهر أثرا من آثار الإعجاز، وهي نظرية النظم، ورغم نسبة هذه النظرية إلى الجرجاني إلا أن هناك من سبقوه تاريخيا: كالجاحظ، والنظام المعتزلي، والرّماني، والخطابي، والباقلاني، والقاضي عبد الجبار(
)، كما سبقت الإشارة إليهم     في الفصل الأول. وعرض هؤلاء للفكرة، واستـُعمِل المصطلح في حديثهم عن الإعجاز البلاغي للقرآن.

 ويرى عبد القاهر الجرحاني أنه عجز العرب عند سماعهم القرآن الكريم على أن يأتوا بمثله، أو بما يوازيه، أو يقع قريبا منه، وأن سبب العجز أو الإعجاز هو تلك المزايا التي ظهرت لهم في نظمه، وخصائص في سياق لفظه وأسلوبه وبلاغته(
).

وكانت المعتزلة أول من بحث عن إعجازه وبلاغته، من أشهر هؤلاء: إبراهيم النظام ( تـ 231 هـ)، هو القائل بمذهب الصرفة، وهي أن الله سبحانه وتعالى صرف العرب، وأبعدهم عن معارضة القرآن الكريم، مع قدرتهم عليها،  فكان هذا الصرف خارقا للعادة. واختلفت نظرته إلى بيان القرآن بوجه عام عن كثير من أصحابه من المعتزلة وأهل السنة عامة، الذين يرون إعجاز القرآن في نظمه، وحسن تأليفه، ورأى "النظام" أن " الآية والأعجوبة في القرآن ما فيه من الأخبار عن الغيوب، فأما التأليف، والنظم فكان يجوز أن يقدر عليه العباد، لولا أن الله منعهم بمنع، وعجَّز أحدثهما فيهم(
). وقد خالفه المعتزلة أنفسهم، وعارضوه، كالجاحظ الذي ألمح إلى أسرار نظم القرآن، واعتبر القرآن معجز لذاته، وهذا الإعجاز كان من جهة الصرفة بعد ابتعاد العرب عن منافسته ومجاراته، وهذا ممّا يدل على فصاحته، وبلاغته المتمثلة في روعة النظم، وما يكسبه الكلام من الرونق، وكمال التركيب، فهو معجز بنظمه(
).  
ويرى علي بن عيسى الرّماني (تـ 370 هـ) المعتزلي أن إعجاز القرآن ببلاغته، كترك المعارضة مع توافر الدواعي، وشدة الحاجة، والتحدي للكافة، والصرفة، والبلاغة والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلية، وبلاغة القرآن الكريم في رأي " الرماني" تعود إلى جمال ألفاظه، وحسن نظمه، وسمو معانيه، وفخامة ألفاظه ونظمه من جهة، و تأثيره في النفوس من جهة ثانية.(
)
أما الخطابي ( تـ 388 هـ): فهو لا يرى تعليل الإعجاز عن طريق البديع أو ما تضمنه من صور بلاغية، كما ذهب الرُّماني، وإنما اختار طريقة النظم والتأليف،(
) وإن كان قد خالف "الرماني" في تعليله للوجه الذي صار به القرآن معجزا، إلا أنه اتفق معه في الاعتراف بالأثر النفسي الذي يتركه هذا القرآن في النفوس. فيقول: « في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب عنه الناس فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من أحادهم، وذلك صنيعه    في  القلوب وتأثيره في النفوس»(
). 
وينحصر رأي الباقلاني ( تـ 403 هـ) في اختيار النظم طريقا للإعجاز، واعتبر أن البديع ليس من الأسباب التي يعلل بها الإعجاز. ونظمه يتجلى من خلال تناسق سوره وآياته، وترابطها وانسجامها مع بعضها البعض، ونظم حروفه التي تعتبر معاني وعبارات عن كلامه، فوقع به التحدي(
). 
وكان للقاضي عبد الجبار(تـ 415 هـ) رأيه عن النظم رغم ما شابه من غموض ناجم عن اعتماده على المقولات العقلية، ويقيم فاصلا بين النظم والفصاحة، فلا تتوقف فصاحة الكلام على أن يكون له نظم مخصوص، وقد يتحد النظم وتقع الفصاحة، يخلص إلى أن الإعجاز القرآني يصح ردّه إلى اختصاصه بطريقة النظم، دون فصاحة(
)، ويقول في معنى الفصاحة: «اعلم أن الفصاحة لا تظهر في أفراد الكلام، وإنما تظهر في الكلام بالضم على طريقة مخصوصة، ولا بد مع الضم أن يكون لكل كلمة صفة، وقد يجوز    في هذه الصفة أن تكون بالمواضعة التي تتناول الضم، وقد يكون بالإعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون بالموقع»(
).  ويرد الجرجاني هذا الرأي في دلائله بالشواهد (
)، وقد منح النظم صيغة جديدة، ولم تعد غامضة الدلالة كما هي عند عبد الجبار، ولا هي عنصر ثالث كما أورد الخطابي.
ويرى "الجرجاني" أن إعجاز القرآن يكمن في نظمه وتأليفه، أي أنه يرجع إلى تلاؤم المعاني في الجمل تلاؤما يؤدي إلى إعجازه، وهذا ما أعجز العرب البلغاء على الإتيان مثله من خلال سياق لفظه، وبدائعه ومقاطعه ومجاري ألفاظها ومواقعها(
). فالإعجاز كان في تناسق الكلمات التي تؤدي إلى تناسق وترابط الآيات والسور. 

وكان "الجرجاني" قد عرض لآراء سابقيه مفندا لها بالحجج والبراهين، وأدلى برأيه قائلا: « وإذا لم يبق إلا أن يكون في النظم والتأليف، لأنه ليس من بعدما أبطلناه أن يكون فيه إلاّ النظم، وإذا ثبت أنه في النظم والتأليف، وكنا قد علمنا أن ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم»(
).
فهو بذلك آمن بأن التفسير الصحيح للإعجاز ينبغي أن يطلب في علاقات الكلام النحوية حيث يكون النظم في هذا السياق هو معاني النحو التي يدور عليها الكلام بعضه ببعض، وبالتالي فالفصاحة والبلاغة ترجع إلى خصائص في الكلام وراء ألفاظه ومعانيه تعود إلى النظم، وترتيب الكلمات على حسب المعاني.

     ويأتي الرازي ليدلي بآرائه معقبا أو موافقا أو مفندا معارضا، واقفا موقف الناقد          لا الناقل، ويجمل رأي الجرجاني حول الإعجاز بقوله: «الدليل على كون القرآن معجزاً أن العرب تحُدُّوا إلى معارضته، ولم يأتوا بها، ولولا عجزُهم عنها، لكان محالا أن يتركوها، ويتعرضوا لِشَبَا الأسِنَّة، ويقتحموا موارد الموت»(
). وأفرد في مقدمة كتابه عرض لآراء ومذاهب من سبقه. متهما النظام بفساد مذهبه، وهو مذهب الصرفة مؤكدا على فصاحة القرآن(
).      

كما ردّ على من جعل الإعجاز القرآني في أسلوبه، ويدلل على ذلك بالحجة العقلية والبرهان. وخطّأ القائلين بأن ليس فيه اختلاف وتناقض، مبطلا ذلك بقوله: «لأن التحدي كما وقع بالقرآن كله فقد وقع بالسورة، وقد يوجد في خطبهم ما مقدار سورة "الكوثر"           ولا يكون فيه اختلاف وتناقض»(
).  وفند قول مَن قصر الإعجاز على اشتماله الغيوب،- كما هو عند الزمخشري الذي يشير إلى الإعجاز من خلال نظمه، وطريقة أسلوبه، والإخبار بالغيوب - لأن التحدي وقع في كل سورة، والإخبار عن الغيوب لم يقع في كل سورة (
). يقول الرازي: « ولمّا بطلت هذه المذاهب، ولا بد من أمر معقول حتى يصحّ التحدّي به، وعجز الغير عنه، ولم يبق وجه معقول في الإعجاز سوى الفصاحة، علمنا أنّ الوجه     في كون القرآن معجزًا هو الفصاحة»(
).  

 ومن هذا يتضح طريق الرازي الذي اعتمده في الإعجاز وهو اتخاذه من الفصاحة سبيلا إلى النظم، فعجز العرب كان بسبب المزايا التي ظهرت في نظم القرآن، وبدائع الآيات ومقاطعها، فبحث في هذه المزيا مفصلا في حقيقة النظم والتقديم والتأخير الإيجاز، وسائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم والنثر، ثم يربط هذه المبحث بالدلالة التي تتصل اتصالا وثيقا بالفصاحة، الذي يتصل بالنظم للبحث عن الدلالة القرآنية،  والفصاحة عائدة إلى مفردات الكلام، أو إلى جملته(
). 

ب- نظرية النظم عند الرازي:

يتبع الرازي في تعريفه للنظم قول الجرجاني في أنه توخّي معاني النحو(
)، التي تستفاد من التراكيب النحوية حسب ما يمليه سياق الكلام ومقام المخاطب، والنظم هو تعليق الكلام بعضه على بعض(
)، ويقوم النظم أساسا على علم المعاني الذي يبحث           في المعاني المترتبة على قواعد النحو، وموضوعه: هو الجملة من حيث معانيها البلاغية، وقد توسع الجرجاني في شرح مبادئ هذا العلم وعلاقته بالنحو حيث يراعي قواعد النحو، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال،  ويفيض في بحثه ناظرا في وجوه النظم واقسامه حيث يقول: «وإذا استقريت لم تجد شيئا من الخطأ أو الصواب في النظم إلا لأن المعنى      من معاني النحو قد أصيب به موضعه، أو أزيل عن موضعه، أو استعمل في غير ما ينبغي له»(
). وهو يوافق عبد القاهر حيث يستشهد بجملة من الأمثلة منها: وصف فساد النظم وسوء الترتيب لخطئه في التقديم والتأخير في قول الفرزدق: (
).  
         وَمَا مِثْلُهُ فِي النَّاسِ إِلاَّ مُمَلَّكًا      (       أَبُو أُمِّهِ حَيٌّ أَبُوهُ يُقَارِبُهْ 

وخلص الرازي في تحقيقه إلى أن البلاغة لا تحصل بسبب العلم بمفهومات الألفاظ، مثل أن ( الواو) للجمع، و(الفاء) للتعقيب بغير التراخي، بل بسبب العلم بالمواضع المناسبة لمعاني هذه الحروف، وهكذا يستطيع المتكلم أن يضع كل واحد منها في الموضع المناسب(
). فهو يعتني بالفروق الدلالية الدقيقة الناشئة بين أساليب المعنى النحوي.
ويؤكد الرازي التلاحم بين النظم والمعاني النحوية بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، وتتفاوت المستويات في النظم تبعا لكثرة الفروق في المعاني النحوية وتنوعها. فيقول: «إن النظم لا يحصل في الكلمة الواحدة، بل في كلمات بضمّ البعض إلى بعض، وذلك النظم يعتبر فيه أحوال المفردات و أحول انضمام بعضها إلى بعض»(
).   
وهو هنا يخالف الجرجاني بأن معارضة الكلام الفصيح، إنما تكون بالإتيان بكلام يشبهه الكلام في الأول من مواقع مفرداتها، وفي اتصال بعضها ببعض فيما يرجع       إلى الدلالة على الغرض المطلوب، وتشبيههم ذلك بنسيج الديباج، وصوغ السوار(
).
وبيّن أقسام النظم بقوله: «اعلم أن الجمل الكثيرة نظمت نظما واحدا فلا يخلو: إمّا أن يتعلق البعض بالبعض أولا يتعلّق، فإن لم يتعلق البعض بالبعض، لم يحتج واضع ذلك النظم إلى فكر ورويّة، في استخراج ذلك النظم، بل هو مثل من عهد إلى االلآلئ فخرطها في سلك، ومثاله قول الجاحظ: " جنبك الله الشبهة، وعصمك من الحيرة، وجعل بينك وبين المعروف نسبا، وبين الصدق سببا»(
).    
أما الوجه الآخر من وجوه النظم الذي ذكره، فهو الذي كون الجمل المتعلقة بعضها بالبعض، وهذا ما تظهر فيه قوة الطبع، وجودة القريحة واستقامة الذهن، وكلما كانت أجزاء الكلام أقوى ارتباطا وأشد التحاما، كانت أشد في الفصاحة.

لأقسام النظم ووجوه متعددة لا تخضع لقانون محدد، وهذه الوجوه هي التي عدها   من محسنات المعنوية، ويعتبر النظم من أهم تطبيقاته البلاغية في "تفسيره الكبير" حيث يدافع عن وحدة النظم في القرآن، ويثبتها بالحجة القاطعة، وذلك من خلال بيانه لترابط الآيات وترتيبها، وترابط السور واتصالها بالسورة التي تليها، وهو ما يسمى بالتناسب المعنوي: ففي أول سورة المطففين في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِفِيِنْ﴾(
). يرى الرازي أن اتصال أول هذه السورة بآخر السورة المتقدمة ظاهر، لأنه تعالى بيّن في آخر تلك السورة أن يوم القيامة يوم من صفته أنه: ﴿لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا والأَمْرُ يَوْمَئِذٍ ِللهِ﴾(
). وذلك يقتضي تهديدا عظيما للعصاة، فلهذا اتبعه بقوله: "ويل للمطففين"، والمعنى هو الزجر عن التطفيف(
).  
وعلم المناسبة أو التناسب نوعان لفظي ومعنوي: ويتناول تناسب الأيات فيما بينها، وتناسب مطالعها لخوتمها(
). ونرى أنه أكثر منه في تفسيره بقوله: «أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط»(
). وتنتظم هذه الآيات والسور، وترتبط بأساليب متنوعة وطرق مختلفة، وهي التي أكثر منها الرازي في تفسيره متخذا من علم المعاني طريقا للوصول إلى أغراض ودلالة النظم القرآني المعجز. كما اهتم بأسباب النزول وربطها بالمناسبة مؤكدا على الترتيب، وعلاقة النظم بالسياق، فالترتيب عنده من أعظم وجوه الإعجاز، والأمثلة لا تحصى في تفسيره، ولا يتسع المقام لذكرها. 

3 - الدلالة وعلم المعاني عند الرازي:

رغم أن الرازي أفاض الحديث عن موضوعات هذا العلم إلا أننا لا نجد تعريفا واضحا له إلا ما يفهم من قوله: «أما البلاغة العائدة إلى النظم والتركيب فتحقيق القول فيها أن الكلام المنظوم لا محالة مركب من المفردات وتلك المفردات أمكن تركبها               على وجه يفيد ذلك المقصود، وأمكن تركبها على وجه لا يفيد ذلك المقصود»(
). ونجد السكاكي قد أجز هذا القول، وعرّف علم المعاني بأنه: «تتبع خواص تراكيب الكلام          في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، ليُحتـَرز بالوقوف عليها عن الخطأ       في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره »(
)، وكان أول من بيّن ذلك.

وانطلق الرازي من المعنى مستقصيا التراكيب الملائمة التي تفي بحاجات السياق والأحوال المختلفة، وقد أكد الجرجاني كثيرا على أهمية المقام وتأثير عناصره على المقال دلاليا وتركيبيا، فيجعل مزيا النظم بسبب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلام(
).  وتبعه في ذلك الرازي الذي جعل العلاقات الدلالية المزية في النظم ناظرا في أنماط التركيب، مبينا الفروق الدقيقة: "في الخبر الذي أشارنا إليه مطولا في المبحث السابق، والتقديم والتأخير، الحذف والذكر، والفصل والوصل... الخ". فيرى أن ما يتقدم في الكلام من اللفظ هو ما يتعلق فيه غرض المتكلم أكثر، وأفرد فصلا في استيفاء وجوه التقديم والتأخير والوجوه التي يحسن فيها نقل الكلام بالتقديم والتأخير، وهو ما لم يحدده عبد القاهر الجرجاني، كأن تكون الحاجة إلى ذكره أشد، وتقديم الكل على جزئياته، وتقديم الدليل على المدلول، فهذه الوجوه متعينة للتقديم، وأمّا المتعين للتأخير: ك تمام الاسم، كالصلة والمضاف إليه، وتمام الشيء لا يتقدمه التوابع للأسماء، والتابع لا يتقدم المتبوع.(
)
وفي الوصل والفصل بحث الرازي فيما يُترك فيه العطف لشدة اتصال إحدى الجملتين بالأخرى، كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِاليَوْمِ اَلآخِر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، يُخَادِعُونَ للهَ وَالذِينَ آمَنُوا﴾.(
) ولم يقل: "ويخادعون الله، لأن هذه المخادعة ليست شيئا غير قولهم آمنا مع أنهم غير مؤمنين"(
). وكذلك قوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾(
).  فقوله: "إنْ هَذَا إِلاّ مَلَكٌ كَريمٌ يحتمل أن يكون تأكيدا لقوله: ما هذا بشرا من وجهين، وأن يكون صفة له من وجه واحد (
).
وفي الإيجاز بيّن الرازي بأنه يعبر عن الغرض بأقل ما يمكن من الحروف من غير إخلال(
)، وهو بهذا يعبر عن قول عبد القاهر الجرجاني بأنه: «لا معنى للإيجاز إلا أن يدل بالقليل من اللفظ على الكثير من المعنى»(
).  فالإيجاز إذن هو جمع المعاني الكثيرة والدالة، واندراجها تحت الألفاظ القليلة. الحذف هو لون من ألوان الإيجاز، ومن تطبيقات الرازي للحذف، في تفسيره الكبير، نجد حذف، كقوله تعالى: ﴿وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاَثَ مَائَةَ سِنِيْنَ وَازَدَادُوا تِسْعاً﴾.(
) ويقدر الرازي المعنى المحذوف: "وازدادوا تسعا" أي: "وازدادوا تسع سنين" (
).  ونجد أن الحذف وقع لعدم التكرار، لأن لفظ "سنين" المحذوف هو نفس اللفظ المذكور في الآية، وهذا يوضح أن هناك تكرارا قائم بين المحذوف         والمذكور.
 وكان الرازي ممن استحسنوا الحذف والإضمار في موضع دلالة التفسير، فبيّن الوجوه الحسنة في الحذف، كما يرى أن الحذف في موضعه يوجب بالغة الكلم، لما يحرك      في النفس من تساؤل بحثا عن تقدير معنى المحذوف بدلالة ما(
). 

* الوظيفة الدلالية والسياقية للحروف:

 من خلال استقراء الرازي للحروف ومعانيها عرض لنماذج دلالية خاصة بالحروف بأنواعها، وتأثيرها في دلالية التركيب حسب السياق وبيّن في محصوله الحروف التي تشتد الحاجة إلى معرفة معانيها في الفقه وفي الإيجاز كذلك: فيورد "واو الجمع، وفاء التعقيب، ومن الظرفية، إنما"(
). ثم يمضي متبعا الجرجاني في توضيح دور حروف الجر في مواضع كثيرة من تفسيره، مبينا أهميتها الدلالية باعتبار السياقات المختلفة                   في التراكيب، فمعرفة المعاني الدلالية لهذه الأدوات تأتي عن طريق السياق، فهي تؤثر     في التقديم والتأخير مثل لكن وبل وغيرهما، وفي الوصل والفصل مثل الواو والفاء.  ويشير إلى بعض المبادئ الدلالية التي تحكم ظاهرة العطف، فيؤكد أن " أو" لا ترد إلا بين متغايرين، وتنبئ عن الحصر فيقال: "العدد زوج وفرد"، ولا يقال: "هذا رجل أو امرأة"(
). أما العطف بـ "ثم": فيخرج من دلالة العطف إلى دلالات أسلوبية أخرى، كالإنكار والتعجب: "أنزلتك داري، وأطعمتك، وأسقيتك ثم أنت تشتمني"(
).

وذكر بعض الأحكام الدلالية العامة بوظيفة الحروف العاطفة، كالتشريك، والتسوية غير واجبة في كل الأمور، وعطف الصفة على الموصوف، عطف المسبب           على السبب(
). يلتفت الرازي إلى معاني التركيب بسبب هذه الحروف حيث يقول: «البلاغة لا تحصل بسبب العلم بمفهومات الألفاظ، مثل الواو للجمع (...)، بل بسبب العلم بالمواضع التي تليق بها معاني هذه الحروف، حتى يضع المتكلم كلّ واحد منها          في الموضع الأليق به»(
). ويوضح هنا النظم في الحروف، واتصالها وتعلقها في الجملة، ليرجع إلى الدلالة على الغرض المطلوب.

بحث الرّازي في الحرف المطلق وذكر حرف الجرّ وخواصه. والحرف: «هو تلك الكلمة التي لا تدل على معنى في نفسها، بل تدل على معنى في غيرها إذا ضم إليها»(
). لقد عقب الرازي على هذا التعريف ونعته بالمبهم لأنهم أرادوا معنى الحرف، فالحروف ما دل على معنى يكون حاصلا في غيره وحالا في غيره لزمهم أن تكون أسماء الأعراض والصفات كلها حروف، وهذا ظاهر الفساد. إن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية(
).

وأورد في ذلك مثالا عن الباء في بداية تفسيره لسورة الفاتحة: "أعوذ بالله"، و"بسم الله" معللا بحجج النحويين ومستدلا برأيه، فيقول: «اتفق النحويون على أن "الباء" تفيد الإلصاق، "وَمَنْ" تفيد التبعيض، فمعنى الإلصاق إن كان مستقلا بالمعلومية، وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلا بالمعلومية فيصير الحرف اسما، وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الإلصاق كذلك، فيصير الاسم حرفا» (
). ويفرق الرازي     بين الإلصاق، وبين التبعيض: فـ "كتبت بالقلم"(
)، للإلصاق لأنها لم تدخل على فعل متعدي بنفسه، فالمقتضى الدلالي للفظ هو الإلصاق، أي إلصاق الفعل بالمفعول، والمثال في قوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾(
)، فالتقدير: "وامسحوا رؤوسَكم". ردّ الشافعي إفادتها للتبعيض، ويرى المقصود من الكلام إظهار الفائدة، فثبت أنه يفيد فائدة زائدة(
). وقد تَبِعَ البصريين في تسميتها بالإلصاق، كما يسميها الكوفيون بباء الآلة.
ويوسِّع قوله في الباء الزائدة المفيدة للتبعيض في الآية السابقة ثم يفرِّعها إلى الجمل المحتملة التي تكشف عن هذا الحرف في صوره المتعددة بحسب موقعه، لأن الأصل يخضع للتأثير والتغيير بحسب قواعد معينة بالزيادة أو الحذف أو الإضمار أو ما سماه النحاة (أصل الوضع)(
). في هذا المقام يضع صيغ التوليديين إزاء تفسير النص القرآني،  ويقدر جمل لا متناهية بواسطة عدد من القواعد(
). فتكون "الباء" أصلية، أو زائدة: "للإلصاق، للتبعيض، لتأكيد النفي: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيْدِ﴾(
). للتعدية: ﴿ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ﴾(
). أي ذهب نورهم. بمعنى "في" مثل: "حلَّ بأعدائك مَا حَلَّ بِي"، أي حلَّ              في أعدائك. باء القسم، كـ"بالله". والباء البدلية في جملة: «إِنْ خَرَجْتِ مِنْ هَذِهِ الْدَّارِ إِلاَّ بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ»، فإنها تحتاج في كل مرَّة إِذنَه(
). باء السببية، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اِشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمْ الْجَنَّةَ﴾(
). في تفسيره للآية يقول: «فجعل الجنّة ثمنا للنفس والمال»، فالباء دلت على السببية. ثم يقيم الفرق بين باء السببية ولام السببية موضحا بقولهم: "سبحانك اللهم وبحمدك"(
).

 جمع الرازي في تفسيره الحديث عن التعالق بين المعاني في إطار نظرة شمولية، فشرحها شرحا تركيبيا ودلاليا. فاللام تفيد في تعالقها في سياقات كثيرة معنى: "الاختصاص اللائق كقولك: "الجلّ للفرس، الملك كقولك: "الدار لزيد"، القدرة والاستيلاء كقولك: "البلد للسلطان". فالآية الكريمة: ﴿الحمد لله﴾(
)؟؟  تحتمل الاختصاص، وكذلك الملك فهو المالك، والاستيلاء والقدرة. والحمد لله بمعنى: أن الحمد لا يليق إلا بالله، وأن الحمد ملكه وأنه المستولي على الكل(
).

إن هذه الجمل المحوَّلة من جملة النواة موجودة في البنية العميقة، والتحويل أزال الالتباس الذي وُجد في الجملة النواة عن طريق تموقع الحرف، كما يدلّ هذا على أن الأساليب تتفاوت بحسب قدرة المنشئ على نقل اللفظة من مجال الوضع إلى مجال آخر يعتمد على العقل حسب الموقف. ويمكن القول أن الحروف في النظام اللساني العربي وظيفة حيث تساعد الألفاظ الوظيفية في تحديد وظيفتها لأنها لا يمكن أن تستقل بنفسها          في السياق اللساني الذي ترد فيه. فيكون دور هذه الألفاظ ضبط العلاقة التركيبية لهذه العناصر غير المستقلة. 

وألح الرازي على الدلالات في هذه الأقسام المتنوعة في علم المعاني، منظرا ومطبقا في تفسيره، وبذاك فاق الجرجاني والزمخشري في كثير من الآراء الدلالية والبلاغية. ولذلك يشير إلى هذا العلم بالدلالات المعنوية، ونضجت لديه فكرة تقسيم البلاغة إلى علم المعاني وعلم البيان حيث يقول في أحكام الدلالات المعنوية: «اعلم أن الألفاظ المفردة             لا تستعمل لإفادتها مدلولاتها المعنوية إلا عند التركيب، والمركبات أصناف كثيرة، ولكن الخبر هو الذي يُتصور بالصور الكثيرة، وتظهر فيها الدقائق العجيبة، والأسرار الغريبة، من علم المعاني وعلم البيان»(
). فحدد مصطلحات هذا العلم بوضوح في جملة مستقلة، وأفاض في دلالة الخبر، وأغراضه، وبيّن أحكام هذا التركيب، ومعانيه التي شملها النظم، وتقصي لمعنى المعنى، ولم يشر إلى التركيب الطلبي الإنشائي إلا في المحصول            ومن خلال تطبيقاته في تفسيره. ولذلك سنُلمّ ببعض الأساليب تتمة للتركيب الخبري الذي أشارنا إليه مطولا في دلالة التركيب النحوي.  

* دلالة التركيب الإنشائي: 

الإنشاء عرّفه البلاغيون بأنه: «كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته»(
). وعقد الرازي في المحصول مبحثا عن الكلام في الأوامر والنواهي مشيرا إلى الوظيفة الدلالية والتداولية للتركيب الإنشائي الطلبي وغير الطلبي، وجعله قولا مُفهِِِما: فالطلبي يشمل الاستفهام، والتحصيل، ويضمّ التحصيل: "الأمر أو النهي، السؤال، الالتماس"(
). أمّا غير الطلبي، فهو خبر تنبيه: ويدرج في التنبيه أسلوب التمني، والترجي، والقسم، والنداء. ويقيم هذا التقسيم الذي خالف به غيره ليبين الوظائف الدلالية لهذه التراكيب، وانصب اهتمامه بالجملة الإنشائية، فعمد إلى التركيب الطلبي باحثا في الاستفهام، وطلب التحصيل (الأمر و النهي، السؤال، الالتماس). وهذه الأساليب مبنية على ملابسات الحدث الكلامي الخارجية، والسياق الاجتماعي أي الاعتبار بسياق الحال إضافة إلى السياق اللغوي: الأخذ بمكانة المتكلم بالنسبة للسامع.  

أ- الاستفهام ووظيفته الدلالية:  

هو طلب الفهم وهو بمعنى الاستخبار(
)، والأصل فيه طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل. ولم يفرق النحاة بين صورة الأمر والاستفهام لأنه بمنزلته في طلب الفعل، كما يرى الرازي أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة(
)، ويذكر للاستفهام ثلاثة أغراض أساسية للمستفهم لإجراء الاستفهام على حقيقته، وهي: "طلب معرفة حقائق الأشياء، وطلب معرفة عللها، وطلب معرفة أحوالها وصفاتها، ويدخل في الأحوال عنصر الزمان أي أن يكون متعلقا بالمستقبل، ومن ثم يكون السائل جاهلا به، وعنصر الإرادة من العناصر المكونة لحقيقة الاستفهام، ويعني بالنسبة للمستفهم: انتظار الإجابة، والاكتفاء بها(
).وقد انتبه الرازي إلى هذا في تفسيره لكثير من التراكيب الاستفهامية ، وعنصر الإمكان أي أن تكون إجابة السؤال في إمكان المسؤول، وإذا تخلّف هذا العنصر خرج الاستفهام إلى الدلالات المجازية. فهذه العناصر الدلالية تحدد الدلالة الاستعمالية للاستفهام في السياقات المتعددة، ويدل عليها التنغيم ودوره في الدلالة. وتتحول الدلالة الحقيقية للاستفهام إلى جهات مجازية ودلالات تحولية منها على سبيل المثال:

- الإنكار: يرى الرازي أنه لا يتحول إلى معنى الإنكار إلاّ إذا كان المستفهم عنه باطلا(
)، أي المنكر للدلالة العميقة.  قدَّر النحاة في الآية الآتية "النفي" وجعلوا "ما" نفيا: ﴿وَمَا تُغْنِي الآيَاتُ وَالْنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾(
). وقدرَّها الرّازي "على أنها استفهام كقولك: «أي شيء يغني عنهم فهي استفهام بمعنى الإنكار»(
). وفي موضع آخر يبيِّن أن الهمزة جاءت لإنكار التعجب في الآية: ﴿أَكَانَ لِلْنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ﴾(
)، فهي لإنكار التعجب، ولأجل التعجب من هذا التعجب. والاستفهام الإنكاري يأخذ دلالة حسب وظيفة القرائن في التركيب. وحسب ترتيب أجزائه مراعاة لنظم الكلام. والتقدير: «أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون منها ونصبوه وعيَّنوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والتعجب إليه»(
).

- التقرير: في الاستفهام التقريري يفسر الآية الكريمة: ﴿عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَ تُقَاتِلُوا وَمَالَنَا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ﴾(
). والمعنى هل قاربتهم أن تقاتلوا أي أتوقع جبنكم عن القتال، فادخل (هل). مستفهما عما هو متوقع ومظنون، وأراد بالاستفهام التقرير، وثبت أن المتوقع كائن له، وأنه صائب في توقعه(
). كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِيْنٌ مِنَ الْدَّهْرِ﴾(
). فمعناه التقرير.
- التعجب: قال تعالى: ﴿مَا أَصْحَابُ اَلْمَيْمَنَةِ؟﴾(
). فهي جملة استفهام على معنى التعجب، وهو ضرب من البلاغة، وتقريره إن يشرع المتكلم في بيان أمر ثم يسكت             عن الكلام، ويشير إلى أن السامع لا يقدر على سماعه(
).   

يبيِّن الاستفهام في حالة الإثبات في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ ٌ...﴾(
). والمعنى "ما الذي ينفقون؟"، الآية فيها استفهام وهو أن القوم سألوا عمَّا ينفقون لا عمَّن تُصرف النفقة إليهم. فالسؤال هنا عن الكيفية فهم على علم بأنهم أمروا بإنفاق مال يخرج قربة الله، فالمراد تعيين أن المطلوب بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو...(
). فهنا يقم الاستفهام مقام الخبر. وتتنوع الدلالات في الاستفهام منها: "الاستبطاء، التنبيه، الوعيد، االتهكم، التحقير، التهويل، الاستبعاد" ويضيق المقام عن ذكرها.
ب- الوظيفة الدلالية للأمر والنهي:

لعل أهم فعل كلامي تترتب عنه التكاليف الفعلية والقولية إيجاباً وسلباً،                   في المنظومة التشريعية، الطلب بنوعيه الأمر والنهي، ذلك أن النص لا يخلو من أن يكون توجيهاً للفعل أو للترك، وبذلك ترتبط المعرفة الدينية عند الناس. فالأمر: «هو طلب فعل غير الكف، وصيغته " افعل، لتفعل"»(
). والنهي: «هو طلب الكف عن الفعل وصيغته "لا تفعل"»(
)، ويقول الرازي: «فإن كان طلب التحصيل على جهة الاستعلاء، فهو أمر، وإن كان على وجه الخضوع فهو السؤال، وإن كان على وجه التساوي فهو الالتماس»(
). وهو نفس تقسيم "ليونز" في تحليله أحكام الكلام إلى فكرة التقرير، وفكرة الطلب(
).
وأشار الرازي بالتفصيل مفندا وشارحا بالأدلة إلى اختلاف علماء الأصول في تحديد دلالة الأمر وصيغته فمنهم من رآها في الوجوب فقط، أو في الندب فقط، وقيل هي المطلب، وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب، وقيل مشتركة بين الوجوب والندب وقيل مشتركة بين معان ثلاثة الوجوب، والندب، والإباحة (
). والملاحظ أن هناك تداخلاً بين هذه الدلالات الوظيفية، ولا تفصل بينها إلا القرائن الموضحة وفق مقتضيات السياق والدلالة المجازية، ولعل هذا التداخل كان سبباً في اختلاف علماء التشريع في قراءة النصوص، وتفسيرها.
ونلمس اهتمامه بالأمر والنهي حين ربط بينهما في الجانب الأصولي القائم                على التقابل الدلالي، والاستلزام العقلي بين الصيغتين، فقول: « فالأمر بالشيء نهي              عن ضده»(
). واجتهد في تفسيره للآية: ﴿وَلاَ تُنْقِصُوا اَلْمِكْيَالَ وَاَلْمِيْزَانَ﴾(
)، وفي الآية: ﴿واُوْفُوا اَلْكَيْلَ وَاَلْمِيْزَانَ ﴾(
)، فنفى شبهة التكرار بأنه تعالى جمع بين الأمر بالشيء وبين النهي عن ضده للمبالغة، كقولنا:" صل قرابتك، ولا تقطعهم"(
)، فدل هذا الجمع على غاية التأكيد فيقيم العلاقة الدلالية بين الأمر والنهي، ويعد النهي مطابقاً في معناه للأمر، إذ إن النهي في الحقيقة ما هو إلا طلب بالترك، والأمر طلب بالترك(
). وهو يخالف المعتزلة، ويوافق الأشاعرة بأن دلالة أحدهما على الآخر بالالتزام، قائلا: «المراد أن الأمر بالشيء دال على المنع من نقيضه بطريق الالتزام»(
).
 ورغم ذلك نراه يبين الفرق الدلالي والتداولي بينهما: فالأمر لا يفيد إلاّ مرة واحدة، فلا يتناول كل الأوقات، أمل النهي فإنه يتناول كل الأوقات(
)، والنهي يوجب الدوام والتكرار، وصيغته تقتضي عدم الحدث أساسا. أما في الأمر فليس شرطا فيه التكرار            في كالزمان بعد التكلم بالصيغة، وذهب الرزي إلى أن الأمر يطلق الطلب من غير اشعار بالوحدة أو الكثرة، فهو لا يقتضي المرة، كما لا يقتضي التكرار. والأمر المطلق لا يفيد التكرار، بل يفيد طلب الماهية من غير إشعار بالوحدة والكثرة(
)، كما أنه لايفيد الفور، ومسمى الأمر مشترك بين الأمر مع كونه فورا، وبين الأمر مع كونه متراخيا(
). ويدل لفظ "افعل" على قدر مشترك بين هذين القسمين ( الفور والتراخي). أما النهي فيقتضي ترك الفعل بصيغة "لا تفعل" أو ما يجري مجراها. ويفيد التكرار والفور(
).
وحدّد الدلالة الحقيقية، والتحولية، والمجازية للأمر والنهي، فالأمر تتحدد دلالتة                  في الوجوب، والإباحة، والندب، وفي النهي كالتحريم، والكراهة(
). وبين ذلك انطلاقا             من ضبطهم للحكم، وتحرير المقصد الشرعي، فالأوامر تقترن بالوعد على الفعل، والوعيد على الترك، والندب وهي صيغة خبرية خاصة بالأمر، وفيها خلاف بين الأصوليين(
). 

وتعتبر صورة السؤال والالتماس من التحولات الدلالية المجازية لصيغتي الأمر والنهي، وهي تتعلق بنية المتكلم عند استعماله لها، وتصل هذه الجهات الدلالية كما أوردها الرازي، ومن سبقه إلى خمسة عشر وجها، كأن ينصرف الأمر إلى:" التهديد، والوعد والوعيد، والزجر، والتعجيز، والدعاء" عم اعتبار حال المتكلم ومكانته، أي مكانة المتكلم بالنسبة للمخاطب، بين السيد والعبد، إضافة إلى السياق الاجتماعي والتنغيم. فمثلا:              "على حد قول السيد الغضبان لعبده: "افعل ما شئت، أي صنعت ما شئت"(
). وهنا يقام الأمر مقام الخبر، كما يقام النهي مقام الخبر ، والعكس كذلك. ففي قوله تعالى: ﴿لاَ يَمَسَّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ﴾(
)، هو نهي على عدم الفعل، فتشترك صيغة الأمر والنهي مع صيغة الخبر في حملة فعلية أو اسمية(
).
- ومن الدلالات الأمرية: 

كالوجوب أو الإيجاب: قال تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ﴾(
)، والندب: وهو يقوم            على الاختيار والاستحباب، قال تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْراً﴾(
)، والإرشاد: في الآية: ﴿ اِسْتَشْهِدُوا بِشَهِيدَيْنِ ﴾(
)، ويفرق بين الندب والإرشاد: الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا(
). والتهديد: في قوله تعالى: ﴿اِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ﴾(
)، التعجيز: قال:  ﴿ فأْتُوا بِسُورَةٍ ﴾(
). الخضوع: ﴿قولوا حِطَّةً﴾(
) أي: بأن يدخلوا الباب على وجه الخضوع، وأن يذكروا بلسانهم التماس حطّ الذنوب حتى يكونوا جامعين بين ندم القلب وخضوع الجوارح(
). والأمثلة كثيرة في تفسيره لا حصر لها في الأغرض البلاغية للأمر. ولفت الرازي إلى أن هذه الوجوه تفهم من القرائن عبر السياق المقامي، واللغوي، وقد بين الخلاف في دلالة الإباحة والوجوب والندب والتنزيه والتحريم(
). 

- ومن دلالات النهي:

الوجوب: في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تَحْلِقوا رُؤُوسَكُمْ﴾(
)، التحريم: ﴿لاَ تَنْكِحُوا اَلْمُشْرِكَاتِ حَتىَّ يُؤْمِنَّ﴾(
)، وهو تحريم نكاح بالكتابية(
)، والدعاء: ﴿رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلًوبَنَا﴾(
). ونلمس في تقصي الرازي لدلالة الأمر والنهي طرافة في الشرح والاستدلال وهو ما نراه في اللسانيات المعاصرة من اهتمام بالأفعال الكلامية التي تنتمي إلى علم الدلالة التداولي، وقد أكد الرازي على هذه الأفعال الإنجازية وفصّل فيها بدقة حين يشير إلى أن لفظة "الأمر" حقيقة في القول المخصوص وهنا يؤدي بنا إلى الفعل القولي وفعل الإنجاز وفعل الجعل لإقناع شخص بشيء(
). فقد حلل الأوامر الكلامية تبعا للأحكام الشرعية، ليخدم آلية الدال معتمدا على المكونات الداخلية والقرائن الخارجية لتفسير النصوص، ومعرفة دلالات هذه الأحكام.

    حدد الرازي المصطلحات في الأمر والنهي وبين استعمالاتها، وجعل الفعل الأمري محمولا على الفعل أو الشأن أو الطريق (
)، منتبها إلى المعطيات اللغوية والخطابية المتعلقة بالتلفظ الأمري، والمدلولات التي يولدها الاستعمال في السياق: من معتقدات المتكلم وشخصيته، والوقائع الخارجية، والظواهر الاجتماعية (
). مبرزا دور المعنى والدلالة في استعمال لغرض التواصل مستخرجا المبادئ الخاصة بالحوار ليفهم المعنى المراد، ومعتمدا الخطاب ودليله وكل ما تعلق بالإقناع واصلا ذلك بالفهم في النص القرآني حيث يرى أن الفائدة في الخطاب إفهام المخاطَب(
).
ويبقى القسيم الثالث من التركيب الإنشائي: وهو غير طلبي، وينعته بالتركيب التنبهي أو الإفصاحي(
). ويشمل التمني، والترجي، والتعجب، والقسم، النداء، المدح والذم. ويختلف عن المحدثين الذي شمل عندهم: " القسَم والالتزام والتعجب والمدح والذم والإخالة والصوت(
). ونجد الرازي يعتمد ذلك التقسيم ملتفتا إلى عنصر الدلالة في الإفادة بالخبر، فيجعل غيابه عن قصد المتكلم علامة على أن هذا التركيب يساق لتنبيه السامع         لا لإخباره بشيء جديد، أما الإفصاح فينتبه لعنصر الدلالة في حالة المتكلم. ويشير         إلى الوظائف الدلالية لهذا التركيب: فيدخل التمني في الإخبار لقبوله التصديق والتكذيب، رغم اعتباره من التركيب التنبيهي، فيقول: « إدخال التكذيب في التمني أيضا جائز لأن التمني يدل على الإخبار على سبيل الضمن والصيرورة، كقول القائل: " ليت زيدا جاءنا" » (
). وتأتي الجملة القسمية لتأكيد جملة جواب القسم، وهي رغبة تـُوجد لدى المتلقي شعورا بأهمية ما سيقال بعد القسم، ليعلم السامع أنّ المتكلم سيتكلم بكلام عظيم، فيصغي إليه أكثر.(
) وأسلوب القسم من وسائل الإقناع في الحجاج. كما يشير إلى دلالة المدح والذم، والتعجب من خلال تفسيره للآيات الواردة بهذه التراكيب. ولا يتسع- هنا - المقام لذكرها جميعا.   

  * النظم والمحسنات المعنوية واللفظية:

ويعتبرها الرازي القسم الثاني من أقسام النظم: الذي وهو تعلق الكلام ببعضه البعض، وتناول فيها محسنات المعاني أو المعنوية، وتسمى أساليب الخروج على مقتضى الحال(
)، ومن جملة النظم أدرج هذه المحسنات المتعلقة بعلم المعاني، وهو نوع أرجعه إلى المعنى، وسماه محسنات المعاني، وتناول فيها: "المطابقة، المقابلة، المزاوجة، الاعتراض، الالتفات، الاقتباس من القرآن، التلميح، إرسال المثلين، المتزلزل، حسن التعليل..."(
).  وجعل المحسنات اللفظية في جملة علم البيان، وهي: "التجنيس، والاشتقاق، السجع، الترصيع...".(
) وهو لم يحدد موضوعات علم البديع، واتبع الجرجاني في أن المحسنات البديعية تعني البلاغة بمصطلحاتها العامة(
).   
ويأتي هذا الإدماج بين علم المعاني والبديع في جانبه المعنوي ليبين النضج اللغوي عند الرازي الذي كان همه الدلالة، كما اتضح دمجه لفروع البيان مع المعاني تحت مسمى نظرية النظم، وهو مفهوم جديد له دلالته في أن هناك رابطا دلاليا بينها، باعتبار أن حقيقة النظم تعمد إلى ربط الجمل بعضها ببعض(
). وسنذكر بعض المحسنات باختصار كالآتي:   أ - المحسنات المعنوية:
عدّ الرازي ثلاثة عشر وجها من هذه المحسنات الخاصة بالنظم المتعلقة بعلم المعاني منها على سبيل المثال لا الحصر: "المطابقة: وهي الجمع بين المتضادين في الكلام مع مراعاة التقابل(
)، المزاوجة: أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء(
)، المتزلزل: وهو نوع طريف من البديع، انفرد بذكره، وعرفه: أنه «تدرج في الكلام لفظة لو غُيِّر اعرابها لانتقل المعنى إلى ضدها، مثل قولنا: "ولَّد الله عيسى من العذراء البتول، بالتشديد وهو الحق، ولو ذكر بالتخفيف صار كفرا»(
).
والالتفات: عرّفه بأنه: «العدول عن الغيبة إلى الخطاب، أو العكس»(
)، ومثل بقوله تعالى: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِياَّكَ نَعْبُدُ﴾(
)، وهو تكلم عن الغائب إلى الخطاب. كما يرى أنه:  تعقيب الكلام بجملة تامة ملاقية في المعنى ليكمن تتميما له على جهة المثل أو غيره(
)، كقوله تعالى: ﴿ وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَا طِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ﴾ (
)، وبيّن أن الالتفات من الفصاحة فقال في الآية: ﴿أَنْزَلَ مِنَ الْسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ﴾(
). أفاض الرّازي في حديثه عن خروج الجملة من صيغة الحاضر إلى الماضي                 أو من الخطاب إلى الغيبة في كثير من الآيات فـ "أنزل" يفيد الماضي و"أخرجنا" دال على الحاضر وهذا ما يسمى بالالتفات ويُعَدُّ من الفصاحة: وهو استحضار مشهد           في الماضي وربطه بالواقع، فالانتقال يتم من الغيبة إلى الحضور أو التكلم، من الحكاية إلى المخاطبة(
). وفي آية أخرى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِبَةٍ...﴾(
). والفائدة من صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة المبالغة، يذكر حالهم لغيرهم لتعجبهم منها، "إذا كنتم" خطاب للحضور، "وجرين بهم" مقام للغيبة وهذا يدل  على المقت والطرد(
). وللالتفات أغرض دلالية كثيرة أشار إليها الرازي وغيره منها: "المبالغة، التوبيخ، الاختصاص، علو المكانة..."(
).

تنبه الرازي إلى دور الالتفات في التماسك النصي، ودور الضمائر، والإشاريات    في فقهم النص القرآني الذي جعله بتحليله نصا مترابطا حيث ربط بين السور والآيات، وحتى بين الجمل. حيث بين العلاقة بين سورة الفاتحة والأنعام والكهف(
)، وهي روابط تماسكية دلالية، في مراعاة للتناسب بين الآيات، فبرع في ربط الآيات السابقة باللاحقة (
). ويتحقق هذا التماسك شكليا أودلاليا(
). كما يرد في أنواع المعاني والبيان والبديع.  
ب- المحسنات اللفظية: 
آثرتُ أن أدرجها مع المعنوية لننتهي إلى الحديث عن علم البيان الذي يمثل جانبا              من جوانب النظم دون الرجوع إلى هذه المحسنات لأن الرازي جعلها تتعلق بالبيان     في كتابه الإيجاز. ومنها على سبيل المثال:  

- التجنيس: ويسمى المشاكلة،  ويكونا مفردين، وهنا المجانسة التامة، أو أحدهما مفردا والآخر مركبا، ثم يفصل في أنواعه ويذكر الأمثلة كالبُرد البَرد(
).  في قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللهِ صِبْغَةً ﴾ (
) قال: "المراد بصبغة الله": أنه دين الله، والسبب في اطلاق الصبغة على الدين، طريقة المشاكلة(
). ونرى الجرجاني يرد العلة الجمالية لهذا الأسلوب إلى حيز المعنى(
)، وخالفه الرازي برده إلى االمحسنات اللفظية. وبين الجناس الناقص المذيل وغيره.

- تضمين المزدوج: وهو ما يحدث من حسن بسبب ائتلاف الكلمات، ورده الرازي                إلى جانب السجع، وهو المزدوج: وهو ضرب من التعقيد في السجعتين، إذ يجمع داخل كل سجعة بين كلمتين متشابهتين في الوزن والرّوي، وقد حدده بقوله: « وهو أن يكون المتكلم بعد رعاية الأسجاع يجمع في أثناء لبقرائن بين لفظتين متشابهتين في الوزن والروي "، ومثل لذلك بقوله تعالى: ﴿وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ﴾ وكذلك قوله (صلعم): "المؤمنون هينون لينون"، فكلمة "هينون" وكلمة " لينون " فكلاهما على وزن واحد وهو "فعلول" وكذلك لهما نفس حذف الروي وهو النون، وهذا يسمى بالتضمين المزدوج»(
). ولم يهتم الرازي كثيرا بالأسجاع والفواصل لأنه اعتبر فصاحة القرآن في المعنى           لا في اللفظ وحده.
4- الـدلالـة وعلم البيـان: 

يمثل مبحث البيان موضوعاً بالغ الأهمية في تفسير النصوص من حيث كونه مجالاً شاسعاً لدراسة معاني الألفاظ، ودلالات التراكيب في النصوص. ولهذا فصّل الرازي             في أنواعه وأركانه وأقسامه متأثرا بعلم الكلام وعلوم النقل الإسلامية، وسنحاول بدءا تعريفه في ضوء مفهومه العام في المقاربة الأصولية. فعرّف الرازي البيان في المحصول لغة: «مشتق من التبيين (…) والبيان عبارة عن الدلالة، ويندرج في الدليل العقلي، وهو عند الفقهاء: الذي دلّ على المراد بخطاب، ولا يسثقل بنفسه في الدلالة على المراد»(
). وقد ذكرنا أنواع البيان في فصل سابق، وسنكتفي بذكر أقسام علم البين في الجانب البلاغي دون الإيغال في الجانب الأصولي الفقهي، بحيث لا نخرج عن الخط الذي يتضمن النظم والدلالة، وهي التركيز على المستوى الدلالي لعلم البيان وعلاقته بالنظم والمعاني. حيث أدمج فروع البيان مع المعاني، وهذا مفهوم جديد للنظم، موثقا الصلة بالفصاحة التي هي أساس الأعجاز القرآني.
ويركز في علم البيان على الإفادة بسبب المفردات: «لاجرم صحّ تأدية المعنى الواحد بطرق كثيرة، وصحّ في تلك الطرق أن يكون بعضها أكمل من بعض في إفادة ذلك المعنى، وتأديته، وبعضها أضعف وأنقص»(
). وهذا التعريف يحمل مفاهيم الرازي             في حديثه عن الدلالة الوضعية، ودلالة الالتزام التي تجري في الصور البيانية، وجعل التشبيه في الدلالة الوضعية لأن دلالة الألفاظ فيه على معانيها الحقيقية(
). فيقول عن ذلك: «إذا أردت تشبيه زيد، بالأسد في الشجاعة، فإن أفدت هذا المعنى بالدلالة الوضعية قلت: زيد يشبه الأسد في الشجاعة، فقد أفدت مقصودك بألفاظ دالة عليه دلالة وضعية، وهذه الإفادة تمتنع من تطرق الزيادة والنقصان إليها»(
). ويعرّفه القزويني: «وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه»(
).  فالبلاغة والفصاحة والبيان والبراعة لا معنى لها غير وصف الكلام بحسن الدلالة»(
). وفي ضوء هذا المفهوم، تناول الرازي المباحث الآتية:" المجاز: اللغوي والعقلي، والتشبيه، والاستعارة، والكناية"، ويؤكد: « أن دلالة اللفظ على المعنى تارة تكون وضعية، وتارة تكون عقلية معنوية، وأن المعنوية ليست دلالة نفس الصيغة على معناها، بل معناها على معنى آخر. وقد ذكرنا أن الكناية والمجاز والاستعارة داخلة في هذا القسم» (
). وأشار إلى فائدة البيان وتأثيره في النفس، بحيث فيؤدى المعنى بطرائق مختلفة ترسم الصورة البديعة المؤثرة، ويصرح بقوله: «أن الكناية أبلغ من الإفصاح، والاستعارة أوقع في القلوب من التصريح بالتشبيه، وكذلك القول في التمثيل»(
).
أ – الدلالة اللسانية بين الحقيقة والمجاز:

 عرّف الرازي الحقيقة والمجاز لغة واصطلاحا في كتابه نهاية الإيجاز،  والمحصول(
)، وطبقّ كثيرا من التخريجات البيانية في التفسير الكبير. واستحسن            في تعريف الحقيقة والمجاز قول أبو الحسين وهو: «ما أفيد بها ما وضعت له. 

- الحقيقة: في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به»(
)، ويدخل هنا الحقيقة اللغوية، والعرفية، والشرعية.  وقسم الرازي الحقيقة، بسبب اختلاف الواضع، إلى أنواع ثلاثة: أولها الحقيقة اللغوية التي تسمح باستعمال اللفظ فيما وضعت لـه، في حين تمثل الحقيقة الشرعية تحول اللفظة من الدلالة الوضعية إلى معنى شرعي، لا على سبيل المجاز، بل على سبيل الحقيقة، أما الحقيقة العرفية العامة: هي التي انتقلت عن مسماها إلى غيره، بعرف الاستعمال(
)، أي ما اصطلح عليه الناس من تسمية الأشياء بأسماء معينة، كإطلاق لفظ "الغائط" على قضاء الحاجة، وهو المكان المطمئن من الأرض(
). بينما تختص الحقيقة العرفية الخاصة، العرف الخاص وهو الاصطلاحات الخاصة المستعملة عند الأطباء، والفقهاء، والنحاة، وغيرهم. في حين تمثل الحقيقة الشرعية: اللفظة التي اسْتـُفِيد من الشرع وضْعُها للمعنى، أي تحول اللفظة من الدلالة الوضعية  إلى معنى شرعي، لا على سبيل المجاز، بل على سبيل الحقيقة كالصلاة والصوم، مؤمن، فاسق (
). والحقيقة قد تصير مجازا عرفيا، وبالعكس: أي المجاز إذا كثر استعماله، صار حقيقة عرفية(
). 
- المجاز: هو: «ما أفيد به معنىً مصطلحٌ عليه، غير ما اصطلح عليه تلك المواضعة التي وقع التخاطب بها: لعلاقة بينه وبين الأول»(
)، ويعقب الرازي مضيفا: «وهذا القيد الأخير لم يذكره أبو الحسين، ولابد منه: فإنه لولا العلاقة لما كان مجازا:      بل كان وضعا جديدا»(
). كما يذكر قول الجرجاني في الحقيقة والمجاز(
). 
ويمثل مبحث المجاز جانبا خصبا في فكره اللساني، الدلالي، وقسم المجاز إلى أربعة عشر فصلا: «اللفظ يكون مجازا بشيئين: الأول أن يكون منقولا عن معنى وضع اللفظ بإزائه أولا، والثاني أن يكون ذلك النقل لمناسبة بينهما وعلاقة»(
).    

* أقسام المجاز: 

  في أقسام المجاز تابع الجرجاني حين يقول:  «إن المجاز إنما يكون في الإثبات والمثبت أو فيهما جميعا. مثال ما وقع في الإثبات قوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾(
)، فالفعل هنا مسند إلى غير الفاعل لأن الأرض لا تخرج الأثقال»(
). يندرج هذا في المجاز اللغوي باسناد الفعل لغير ما هو له أصلا، ومثال ما دخل المجاز                   في المثبت دون الإثبات قوله تعالى: ﴿فأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾(
)، فجعل خضرة الأرض ونضرتها بما فيها من الأزهار والنبات حياة، فالمجاز دخل في المثبت، وأما الإثبات فعلى الحقيقة لأن فاعل ذلك هو الله تعالى» (
). وهنا علاقة الإسناد هي الملابسة. ومثال ما دخل المجاز في الإثبات والمثبت جميعا: « قول الرجل لصاحبه: "أحيتني رؤيتك يريد سرّتني رؤيتك"، فقد جعل المسرة حياة وهو مجاز في المثبت ثم أسندها إلى الرؤية، وهو مجاز في الإثبات»(
).   

نلمح الرازي متتبعا لعبد القاهر إما شارحا أو مضيفا أو مخالفا. يورد في تفسيره للآية صيغة المجاز الذي يتأتى الفاعل الحقيقي معها في وضوح وهو قوله تعالى:              ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾(
)، فإن تقديرها: "فما ربحوا في تجارتهم" وقد لا يأتي كقول القائل: "أقدمني بلدك حق لي عليك"، ويؤكد الرازي أنه لا بد لكل فعل من فاعل فإذا أمكن تقدير فاعل حقيقي في هذه الجملة كانت مجازا، وإذ لم يمكن كانت حقيقة(
).     

وجاء في تفسيره: « فالمعنى أنهم ما ربحوا في تجارتهم، كيف أسند الخسران            إلى التجارة وهو لأصحابها (ثم يجيب): هو من الإسناد المجازي وهو أن يسند الفعل            إلى شيء يتلبس بالذي هو في الحقيقة له كما تلبست التجارة بالمشتري، (ويتساءل أيضا): هي أن شراء الضلالة بالهدى وقع مجازا في معنى الاستبدال فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة الحقيقة، وهذا ما يقوي أمر المجاز ويحسنه»(
).    

واختلف الرازي مع الجرجاني في المجاز العقلي، الذي سماه الحكمي، عن طريق العقل نتوصل إليه، فيرى الرازي أن المعنى الذي يرجع إليه الفعل يكون موجودا              في الكلام على حقيقته، مثل: "يزيدك وجهه حسنا" فالزيادة في الحسن لها فاعل حقيقي هو الله(
). 

يجتهد الرازي في إيراد الدلالة موردا اجتهاديا، فيرى بعضه حقيقة والبعض الآخر مجازا، ولا يتعسف كالمعتزلة في المجاز رغم اعتماده التأويل، فيوافقهم حينا ويخالفهم  في كثير من التأويلات: فقد وافقهم في تأويلهم لليد بالنعمة لما بينها بين الجارحة المخصوصة في أصل الوضع من العلاقة من العلاقة، والمجاز هنا لغويّ علاقته اطلاق السبب على المسبب (
)، وتستعمل للقدرة أيضا.

وحصر الرازي اثني عشر وجها من العلاقات: منها: " سببية ومسببية، وتسمية الشيء باسم قابله، أو ضده، الجزئية، الكلية، المجاورة، المجاز بسبب الزيادة والنقصان وغيرها" في المحصول(
)، مطبقا ذلك في تفسيره للآيات:  قال تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾(
)، لا يُجري الآية على ظاهرها فيؤولها بحمل لفظ الشهر على جزء  من أجزاء الشهر والمراد »من شهد جزأ من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر (
). ومن باب حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور.  
وينفرد الرازي برأيه في المجاز بالزيادة: كقوله تعالى:﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءُ﴾(
) فالكاف زائدة(
). و في المجاز بالحذف: يقول تعالى: ﴿وَاْسأَلْ القَرْيَةَ التِي كُنَّا فِيهَا﴾(
)، يقول الرازي: المراد: »واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للإيجاز والاختصار وهذا نوع من المجاز مشهور في لغة العرب»(
) وهو ما يسمى بالعلاقة المحلية             أو المكانية.

لقد اختلف المفسرون والأصوليون واللغويون في العلامات التي تميز الحقيقة           من المجاز من ذلك النقل عن أصل اللغة، لمعرفة أن اللفظ حقيقة في استعمال ما مجازه في غيره، وحين يتحرى التغير الدلالي للألفاظ ومعرفة الاستعمال الأسبق يبحث             في الدلالات وما طرأ عليها من تغير توسيعا أو تضييقا أو انتقالا. فالمجاز مظهر            من مظاهر التطور والدلالي، وهو يحقق السعة والتشبيه، والتوكيد، والفاعلية والمفعولية، والمصدرية، والسببية، والزمان والمكان. كما يعدّ سلاحا لتأويل النصوص القرآنية خاصة المتشابه منها. ووضح دلالات المجاز، فقد تترك الحقيقة إلى المجاز:" للتعظيم والإجلال مثل: "سلام على المجلس الأعلى"، أو التحقير: كلفظ "الغائط"، أو زيادة البيان، وتلطيف الكلام"(
). 
ب- الاستـعــارة والتشبيه والكناية:

في معرض حديثه عن المجاز الحكمي وحسن استعماله، عرّف الرازي الاستعارة: »ذكر الشيء باسم غيره، أوإثبات ما لغيره له، لأجل المبالغة في التشبيه»(
) وأبطل المشهور من أن الاستعارة صفة للفظ، فالمعنى يعار أولا بواسطة اللفظ، وحجته في ذلك أن الاستعارة عبارة عن ادعاء معنى الاسم للشيء، إذ لو كان عبارة عن محض نقل الاسم إليه لكان محالا أن يقول:  »هو ليس بإنسان ولكنه شبيه بالأسد أو شبيه بأسد في صورة إنسان»(
)، والغرض في الاستعارة يكون بنقل الكلمة من معناها الأصلي إلى المعنى المجازي الذي استعملت فيه،   

وينعت رأي عبد القاهر في الاستعارة بالمضطرب حيث جعلها من المجاز اللغوي في كتاب "أسرار البلاغة"، ومن المجاز العقلي(
) في "الدلائل"، والحقيقة. أنه لا اضطراب في ذلك: فهو ذهب في الرأي الأول إلى أن طريق مأخذها من اللغة، والثاني إلى أن التصرف فيها من ناحية العقل، ويعرف عبد القاهر الاستعارة:  »هي أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، وتجيء إلى اسم المشبه فتعيره المشبه وتجريه عليه»(
).

كما يذهب الرازي مذهبه في تقسيمات الاستعارة إلى أصلية في أسماء الأجناس وتبعية في الأفعال والصفات. كما ذكر أن الفعل يكون مستعارا من جهة فاعله أو مفعوله أو مفعوليه، ويقرر حسنها بتناسي التشبيه، وتضمنها المبالغة والإيجاز. ثم الاستعارة تصريحية تعتمد على نفس التشبيه، ومكنية تعتمد لوازمه.

ففي الآية الكريمة: ﴿ َوقُلْ إِنِي أَنَا النَذِيرُ المُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَاه عَلَى المُقْتَسِمِينَ﴾(
): كما أنزلناه على المقتسمين" يقتضي تشبيه شيء بذلك، ويستفسر الرازي فما ذلك الشيء؟ يعرض أمرين:  »إما التزام إضمار أو التزام حذف، أما الإضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كما أنزلناه على المقتسمين، وعلى هذا الوجه المفعول محذوف وهو المشبه، ودل عليه المشبه به (…)، أما الحذف فالكاف زائدة محذوفة والتقدير إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين…»(
)، وهي على سبيل الاستعارة التصريحية.

ويشير الرازي لأنواع الاستعارات متخذا من الآيات القرآنية دليلا على ما جاء            في جهده التنظيري، ونذكر بعضها على سبيل المثال لا الحصر:
- استعارة المحسوس للمحسوس لشبه العقلي: قال تعالى: ﴿ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِيحَ العَقِيمَ﴾(
)، واستعارة المحسوس للمعقول: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالحَقِِ عَلَى البَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ﴾(
)   

والاستعارة التخييلية، أن يكون المشبه المتروك شيئا وهميا، ولم يتطرق إليها الجرجاني بتسمية، وأوردها في الاستعارة(
)، أو التمثيلية وهي صورة لفكرة التمثيل كقوله تعالى:  ﴿وَاِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾(
) ، فهذه الآية تمثل غثبات "الجناح" للذل(
). وتسمى استعارة بالكناية.  

إذن، المجاز والاستعارة سمة خاصة بالكلام ودلالات الألفاظ في السياق بوجودها يتحقق التطور الدلالي. ويدخل في هذا في  تقسيمات المجاز والاستعارة أشكال التطور بين الدلالات على المحسوسات بحيث تتغير الدلالة من التعميم إلى التخصيص توسيعا للمعنى، وتضييقا، أو انتقالا (نقل المعنى). وقد أقر الرازي مع الأصوليين بالتغير الدلالي الذي يعتري الألفاظ المسماة بالوضعية، فتسمى بالعرفية: كتخصيص المعنى، وتعميمه كما هو في العرف الشرعي.

وبالنسبة للتشبيه والكناية فقد فصل الرازي في حد التشبيه، وأركانه وأغراضه، وأقسامه: "كتشبيه محسوسين، أو معقولين، أو المشبه معقول والمشبه به محسوس"(
). مستشهدا النص القرآني، ومستلهما الصور التي حللها الجرجاني قبله: ففي التشبيه يورد في تفسير قوله تعالى: ﴿كَأَنَّهُنَّ اليَاقوتُ وَالمَرْجَانُ﴾(
)، جاء التشبيه لبيان مشابهة جسمهن بالياقوت، والمرجان في الحمرة، والبياض، وهو تشبيه محسوس بمحسوس في تناول صفات حور العين(
).  

- وفي الكناية: يرى أنها اطلاق اللفظة على غير معناها الأصلي، مع إيراد المعنى الأصلي(
). وهو ما بينه الجرجاني بالمعنى ومعنى المعنى ثم يقيم الفروق بينها وبين التشبيه والمجاز والاستعارة، وجاء في تفسيره: ﴿قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾(
)، فلما كان الرجم من لوازم الطرد، جعل الرجم كناية عن الطرد أي الرجيم مجاز عن الطرد(
). وقولنا: "طويل القامة" معناه ما يلزمه من طول القامة (
). يرى الرازي أن التشبيه والكناية ليس من المجاز في بعض المواضع ثم نراه في التفسير يصفها بأنها مجاز كما بين         في تفسير الآية السابقة. كما جوّز أن تكون الكلمة الوحدة مجازا مرسلا واستعارة وكناية، وهنا يتضح الاتساع الدلالي، فالفروق بين الطرق البيانية تبدوا شفافة، فيطلق على التعبير الواحد هذه الأنواع، ويسمي الاستعارة التمثيلية باسم التشبيه المركب، والتمثيلي باسم التشبيه المفرق، فهي كناية في موضع، واستعارة في موضع آخر(
)، كما يلتفت الرازي إلى النقل الدلالي للاستعارة ويفسر الآيات من خلال السياق الواردة فيه، ووجد في التشبيه مسلكا من مسالك التطور الدلالي حيث تنتقل اللفظة من الدلالة الأصلية إلى المجازية لتضفي معنى جديدا كما بين في سورة الكوثر، ففي الأبتر يعطي المدلول الأول: الحمار المقطوع الذنب، ثم المدلول الثاني المتطور عن الأول: وهو الإنسان لا عقب له(
). 
أدرك الرازي كثرة المجاز في القرآن ن ولم يدع مصطلحا في المجاز إلا وأتى عليه شرحا واستشهادا من القرآن، وكلام العرب شعرا ونثرا، متحريا المعنى ومعنى المعنى، راصدا كل الوجوه للانتقال الدلالي من الحقيقة إلى المجاز، مشيرا إلى علاقات المجاز المرسل دون تسميته، وفي الكناية جعل الرمز مرادفا للكناية تارة، ومرادفا للتعريض تارة أخرى.

5– الدّلالة بين المجاز والتأويل:

   يتضح دور المجاز ودلالاته في التأويل، ودوره في نقل المعنى عن إطاره الحسي إلى حيز التجريد نأيا بالذات العلية عن التجسيم. كما هو في لفظ: "الاستواء، التجلي، الساق والبصر، وصفات الله".(
) ويرتبط التأويل بالدلالة، ويندرج في التنويع الدلالي، والتفسير والتأويل أداتين للكشف عن المعنى، ويرى الرازي أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه المرجوح مع قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال.(
)، ويعتمد على العقل والرأي دون مغالاة في تأويل النص القرآني، وهو يرى أن المسائل الكثيرة تستنبط من الألفاظ القليلة. والتأويل ظاهرة لغوية دلالية، وهو عند الأصوليين المعنى الثاني أو التركيبي.(
) 

والتأويل عند الغزالي: »عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب الظن             من المعنى الذي يدل عليه الظاهر، ويشبه أن يكون التأويل صرف للفظ عن الحقيقة               إلى المجاز»(
)، ويجمع مابين الحدسي ظني وما هو عقلي. ويسير الرازي على نهج الغزالي في موقفه من التأويل، ويقر بالتأويل في القرآن والأخبار، بل يجعله ضرورة عندما يتعلق الأمر بالصفات الإلهية، مع الاستعان بدلائل الفعل، واعتماد مختلف العلوم.

يقول الرازي: »إن القرآن لما كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم التأويلات، وترجيح بعضها على بعض»(
). يشدد الرازي على رفضه لظاهر الآيات التي تحمل لصفات الله متبعا التأويل كمنهج عقلي خاصة في المتشابهات، مبتعدا عن تأويلات المشبهة والمجسّمة، معارضا للمعتزلة في كثير من المسائل(
). 
* المحكم والمتشابه والتأويل:
  إن الإحكام والتشابه يرجعان إلى نوعية الدلالة، وخاصة ما يتعلق بالجانب الغيبي         من الاعتقاد، وصفات الله. يقول الرازي: »القرآن ممتزج من المحكم والمتشابه (...)، وأن المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم والمتشابه«(
)، والمتشابه هو ما احتاج            إلى تأويل. قال تعالى: ﴿هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الكِتَابَ مِنْهُ آيَاتًُ مُحْكَمَاتُُ هُنَّ أُمُّ الكِتَابِ وَآخَرُ مُتَشَابِهَاتُُ، فَأَمَّا الذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اِبْتِغَاءَ الِفتْنَةِ وِابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ الله، وَالرَاسِخُونَ فِي العِلْمِ...﴾(
)، وفي تفسيره لقوله تعالى: ﴿ ثمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ﴾(
)، لم يحملها على ظاهرها وبيّن مدلول الآية: "إنما استوى على العرش بعد أن خلق السماوات والأرض لأن كلمة "ثم" تقتضي التراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خلق العرش غنيا عن العرش ".(
)
ولاشك في أن التأويل يشبه موضوعات علم البيان من مجاز وكناية واستعارة، وتحظ هذه الأنواع – كما سبق بصرف المعنى الظاهر إلى المراد من ورائها، وكذلك هي وظيفة التأويل وهنا يكمن الربط بينه وبين المجاز، وستخدم الرازي الأسلوب المجازي  في الرد على المغالين من المتأولين، وأصبح التأويل ضرورة لغوية، تناوله باعتماد المنهج العقلي، فرضتها الآيات المتشابهات، خاصة في الذات الإلهية وصفاتها من ذلك: قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهُهُ﴾(
)، فلا يكون الوجه هو العضو المخصوص، وهو كناية عن الذات، أو الرضى، ويستدل بالآيات التي تحمل مجازا(
). كما أوّل " الساق"         في الآية: ﴿  وَيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ السَّاقِ﴾(
): بأهوال القيامة وليس الساق، مستدلا بالمثال: "قامت الحرب على ساقها"، أي شدتها(
).
إنّ المقام لا يتسع لذكر معظم ما جاء من بحوث صوتية، وصرفية، نحوية، وبلاغية، وهي لا حصر لها. وما يمكن قوله أنّ الرّازي اعتمد على آراء الكثير           من القدامى السابقين أمثال: عبد القاهر، الرّماني، مستمدا منهما مباحثه في نظرية النظم بمنهج عقلي، وتصور كلامي منطقي. فتوخّى النحو لإدراك القيمة الحقيقية للصياغة             في الآي القرآني، للوصول إلى المراد من الدلالات في السياقات المختلفة وهو يرى أن أسرار العربية هي علم المعاني والبيان، وأن القرآن معجز بفصاحته. كما أن للتأويل دورا في الدلالة عن طريق المجاز الذي أقر به الرازي وجعله ضرورة للتصدي للمجسمة والمشبهة في التأويلات التعسفية للآيات القرآنية.
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(�) F. De Saussure : Cours de Linguistique Générale, P 65                                


(�)  سعد عبد العزيز مصلوح: دراسة السمع والكلام، عالم الكتب، 2000، ص 5 .                        
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(�) سورة البقرة: آية 7.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 2، ص 45.


(�) الرازي: المصدر نفسه، ج 1، ص 131-132.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 134.


(�)  المصدر نفسه، ج 1، ص 110.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج18، ص 27.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 23، ص 205.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 30، ص 221-222.


(�) الرازي المحصول، مج 1، ص 78.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 43.


(�) الرازي: المصدر نفسه، ج 1، ص 46. وينظر: الرازي: المحصول، مج 1، ص 78 . 


 (�) ينظر: محي الدين محسَّب: علم الدلالة، ص 127-128.


 (�)  الرّازي: التفسير، ج1، ص 52.


 (�) ينظر: محي الدين محسب: علم الدلالة، ص 113.


 (�) الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 243. وينظر: المحصول، مج 1، ص70 -78.


(�)  الرّازي: التفسير، ج1، ص39.


(�)  ينظر: المصدر نفسه،  ص 42.


(�)  ينظر: المصدر نفسه،  ص 40.


 (�) الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 156.


 (�) سورة الكهف: آية 18.


 (�) سورة فاطر: آية 3.


 (�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 156- 157.


(�)  ينظر: الرازي: التفسير، ج1، ص 40.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: ج1، ص 43.


 (�)  ينظر: الأنباري: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج1، دار الطلائع، القاهرة 2005، ص 206.


 (�) الرازي: التفسير، ج 28، ص 209-210.


 (�) الرازي: المصدر نفسه، ج 29، ص 94.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 40.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص 50.


 (�) سورة الأعراف: آية 47.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 14، ص 75.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج 23، ص 87.


 (�) سورة البقرة: آية 204.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 5، ص 170.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج 2، ص 13.


 (�) سورة النور: آية 33.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 2، ص 13.


 (�) سورة آل عمران: آية 37.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 8، ص 25.


 (�) المصدر نفسه، ج 8، ص 23. وص 25.


 (�) المصدر نفسه، ج 8، ص 25.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 25، ص 29.


 (�) سورة القصص: آية 88.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 25، ص 22.


 (�) سورة العنكبوت: آية 22.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 25، ص 44.


 (�) سورة النجم: آية 3.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 29، ص 5.


 (�) سورة هود:  آية 12.


 (�) الرازي: التفسير، ج 17، ص 155.


 (�) سورة البقرة: آية 267.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 7، ص 52.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج 18، ص 42.


 (�) ينظر: المصدر نفسه،ج 4 ، ص 23.


 (�) سورة البقرة: آية 3.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 2، ص 26.


 (�) سورة المدثر: آية 50.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 29، ص 186.


 (�) سورة القيامة: آية 12.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 29، ص 195.


 (�) سورة هود: آية 90.


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 18 ص 39.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج 31، ص 117. 


 (�) سورة نوح: آية 22.


 (�) الرازي: التفسير، ج 30، ص 126. 


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ج 21، ص 72. 


 (�) ينظر: الرازي: شرح أسماء الله الحسنى، تح :عبد الرؤف سعد، المكتبة الأزهرية، القاهرة 2000، ص 163.   


 (�) ينظر:  المصدر نفسه، ص 218.   


 (�)  المصدر نفسه، ص 226.    


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ص 227.


 (�)الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 317.


 (�) ينظر: المصدر نفسه، ص 241.


 (�) الرازي: التفسير، ج 32، ص 55. 


 (�) المصدر نفسه، ج 30، ص 272.


(�)  المصدر نفسه، ج 1، ص 55.


(�)  سورة الجاثية : آية 23.


(�) سورة البقرة : آية 26.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 1، ص 137-138.


(�) سورة البقرة: آية 196.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 146.


 (�) سورة البقرة: آية 17. 


 (�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 1 ، ص 69. 


(�) سورة البقرة: آية 210.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 5، ص 217.


(�) سورة النحل:  آية 1.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 19، ص 174.


(�) ينظر: الرّازي: المصدر نفسه، ج 1، ص 10-11.


(�) سورة البقرة: آية 91.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 38.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 174.


(�) ينظر: عبد الله بوخلخال: التعبير الزمني عند النحاة، ج 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر1987،                    ص 36-37.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج1، ص 29.


(�) ينظر: نفسه.


(�) الزمخشري: المفصل في علم العربية، دار الجيل، بيروت، ط 2 – 1323 هـ، ص 6.


(�) ينظر: كيس فريستيغ: الفكر اللغوي بين اليونان والعرب، ترجمة محي الدين محسب، دار القبس، المنيا 2001، ص 129-130.


(�)  ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 20.


(�) الزمخشري: المفصل، ص 6.


(�) ابن جني: الخصائص، ج 1، ص 17.


(�) ينظر: نفسه.


(�) الرازي: التفسير،ج 1، ص 29.


(�) De Saussure : Cours de Linguistique, P 37.                                                           


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 45.


(�) ينظر: صالح بلعيد: التراكيب النحوية وسياقاتها المختلفة عند الإمام عبد القادر الجرجاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1994، ص 102.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 29.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 24.


(�) ينظر: المصدر السابق، ج1، ص 43.


(�) ينظر: نفسه.


(�) ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، تح مازن المبارك وآخرون، مؤسسة الصادق، ج 2، ص 492.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 42.


(�) المصدر نفسه، ج1، ص 37-38.


(�)   نفسه.


(�) ينظر: صالح بلعيد: التراكيب النحوية، ص 99.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 111.


(�) المصدر السابق، ج 1، ص 38.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 53.


(�) ينظر: نفسه.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 36.


(�) ينظر: الرّازي: نهاية الإيجاز، ص 152 -153.


(�)   ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 174.


(�)  الرّازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 156.


(�)  ينظر: المصدر نفسه، ص 153.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 56.


(�)  ينظر: محي الدين محسب: علم الدلالة، ص149 .


(�) سورة الفاتحة: آية  5.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 246.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 154 -155.


(�) ينظر: أحمد الحساني: المكون الدلالي للفعل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1993، ص 133.


(�)  ينظر: المرجع نفسه، ص 142-143.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 57.


(�)  المصدر السابق، ج 1، ص 55.


(�)  نفسه. وينظر: نهاية الإيجاز، ص 152.


(�)  ينظر: أحمد الحساني: المكون الدلالي للفعل، ص 142-143 .


(�)  ابن جني: الخصائص، ج 1، ص 308.


(�)  سورة القصص: آية 58 .


(�)  سورة الأعراف: آية 155.


(�) ينظر:  الرّازي: التفسير الكبير، ج 25، ص 5.


(�) سورة البقرة: آية 6.


(�) الرّازي: التفسير الكبير، ج2، ص 38.


(�)  ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص 34.


(�)  المصدر نفسه، ج1، ص 36.


(�) ينظر: محي الدين محسب: علم الدلالة، ص 216.


(�) الرازي: التفسير، ج 9 ، ص 172.


(�) المصدر السابق، ج 1، ص 33.


(�) سيبويه: الكتاب، ج 1، ص 278.


(�) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 186.


(�) ينظر: نفسه.


(�)  ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 53-54.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 39.


(�) السابق.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص 42.


(�)  المصدر نفسه، ج 1، ص 38.


(�) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص 124.


(�) ينظر: نفسه. 


(�) ينظر: الرازي، التفسير الكبير: ج 1، ص 38- 39.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 150.    


(�) ينظر: نفسه، ص 149.    


(�) المصدر نفسه، ص 148.


(�)  ينظر: المصدر السابق، ص157 -158. وينظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 124-126.


(�)  كاترين فوك وبيارلي قوفيك: مبادئ في قضايا اللسانيات المعاصرة، تعريب، منصف العاشور، ص 52.


(� ) ينظر: المرجع نفسه، ص 53.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 157. وينظر: الجرجاني: الدلائل، ص 126-127.


(�) الرازي: المصدر نفسه، ص 162 – 163.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص163.


(�) سورة البقرة: آية 185 .


(�) الرازي: التفسير، ج 5 ، ص 83-84 .


(�)   نفسه.


(�)  سورة البقرة: آية 6.


(�)  سورة الرعد: آية 10.


(�) الرازي: التفسير، ج 17، ص 19.


(�) المصدر السابق، ج 2، ص 40.


(�) سورة البقرة: آية 6.


(�) الرازي: التفسير، ج 2، ص 35.


(�) المصدر نفسه، ج2، ص 36.


(�) ينظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 212.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 4، ص 193.


(�) سورة الزخرف: آية 14.


(�) سورة الشعراء: آية 49.


(�) الرّازي: التفسير، ج 1، ص 37-38.


(�) المصدر نفسه، ج 1، ص 10-11.


(�)  ينظر: المصدر نفسه، ج 22، ص 26.


(�) عبد الله بوخلخال: التعبير الزمني عند النحاة العرب، ج 2، ص 199-200.


(�)  سورة البقرة: آية 197.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 5، ص 194.


(�) ينظر: عبد السلام السيد حامد: الشكل والدلالة- دراسة نحوية للفظ والمعنى-، دار غريب، القاهرة 2002، ص 63.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج1، ص 36-37.


(�) ينظر: محي الدين محسب: علم الدلالة، ص 130.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 1، ص 47.


(�)  سورة البقرة: آية 58.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج3، ص83.


(�)  سورة النحل: آية 96 .


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج7، ص85.


(�)  سورة البقرة: آية 178 .


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج5، ص65.


(�)  سورة البقرة: آية 184 .


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج5، ص63 .


(�)  المصدر نفسه، ج 1 ، ص 50.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص 48-49.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 49.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج1، ص 52.


(�) المصدر نفسه، ج1، ص 49.


(�)   ينظر: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 44 – 54.


(�) ينظر:أحمد هنداوي هلال: المباحث البيانية في تفسير الفخر الرازي، دراسة بلاغية تفصيلية، ط 1، أميرة للطباعة، مكتبة وهبة، القاهرة 1999، ص 32. 


(�) ينظر:الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، ص 44. 


(�) ينظر:المصدر نفسه، ص 93. 


(�) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، ط 2، بيروت 1992م، مج 8، ص 419.


(�) أبو هلال العسكري: الصناعتين في الكتابة والشعر، تح: محمود أبوريه، مراجعة: عباس حسن خضر، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، (د.ط)، القاهرة، (د.ت)، ص 8.   


(�) المصدر نفسه،  ص 11.


(�) الجرحاني: دلائل الإعجاز، تح محمد التنجي، دار الكتاب العربي، (ط.1)، بيروت 2005 ص 47.


(�) ابن منظور: لسان العرب، مج 8، ص 420.


(�)  الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، تح: مجدي فهمي السيد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ص 10.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،  ص 37.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،  ص 79.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 95- 98.  


(�) المصدر نفسه، ص 92 -93.


(�) ينظر: ماهر مهدي هلال: فخر الدين الرازي بلاغيا، دار الحرية، بغداد 1977، ص 117. وينظر: الجرجاني: الدلائل، ص 260 وما بعدها. 


(�) ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 54.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 96 وما بعدها.


(�) ينظر: شفيع السيد: البحث البلاغي عند العرب-تأصيل وتقييم- دار النصر، ط 2، القاهرة 1996، ص 59-66.  


(�) ينظر: عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز، ص 8. 


(�) ينظر: محمد زغلول سلام: أثر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، ط1 دار المعارف، مصر 1961، ص 70 – 71.


(�) ينظر: الجاحظ: البيان والتبيين، ص 169. وينظر:  شوقي ضيف: البلاغة، تطور التاريخ، ط 2، دار المعارف القاهرة، ص 52.


(�) ينظر: الرماني والخطابي: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ( رسالة النكت)، تح محمد خلف الله ومحمد زغلول، دار المعارف، ط 2، مصر1961، ص 69. 


(�) ينظر: القاضي أبي بكر الباقلاني: إعجاز القرآن، ط 3 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر 1951، ص168. وينظر: شفيع السيد: البحث البلاغي عند العرب، ص 59- 46.  


(�) الباقلاني، المصدر السابق، ص 64. 


(�) ينظر: ماهر مهدي هلال: فخر الدين الرازي بلاغيا، ص 104. 


(�) ينظر: القاضي عبد الجبار: المغني في أبواب التوحيد والعدل، ج 16، ص197- 198.


(�) المصدر نفسه، ص 199.    


(�) ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 36.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 53.


(�) المصدر السابق، ص 54.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،  ص 78.


(�) ينظر: المصدر نفسه،  ص 80.


(�) المصدر نفسه، ص 82.


(�)  ينظر: السابق.


(�)  نفسه .


(�) ينظر:  المصدر نفسه،  ص 38.


(�) ينظر:  نهاية الإيجاز، ص 277. وينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 336.


(�) ينظر: الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص 11.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 278- 279.


(�) المصدر نفسه، ص 279- 281. وينظر: الجرحاني: الدلائل، ص 71.


(�) ينظر الرازي: المصدر نفسه، ص 281.


(�) المصدر نفسه، ص 282 وما بعدها.


(�)  نفسه.


(�) المصدر نفسه، ص 283- 284.


(�) سورة المطففين: الآية 1. 


(�) سورة الانفطار: الآية 19.


(�) ينظر: الرازي: التفسير الكبير، ج 31، ص 80.


(�) ينظر: أحمد أبو زيد: التناسب البياني- دراسة في النظم المعنوي-نمنشورات كلية الآداب، المغرب، ص 22-23.


(�) الرازي: التفسير، ج 10، ص 140.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 147.           


(�) الخطيب القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، ص 14.           


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 277 وما بعدها. وينظر: الجرجاني: الدلائل، ص73 وما بعدها. 


(�) ينظر: الرازي: المصدر نفسه، ص 316 وما بعدها.       


(�) سورة البقرة: الآية، 8-9.   


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 326.       


(�) سورة يوسف: الآية: 31.  


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 326 -327.       


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 347.       


(�) عبد القاهر الجرحاني: دلائل الإعجاز، ص 106.    


(�)  سورة الكهف: الآية 25.  


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 21، ص 112.  


(�) ينظر: مهدي هلال: فخر الدين الرازي بلاغيا، ص 248.


(�)  ينظر: الرازي: المحصول، مج 1، ص 141– 149. وينظر: الإيجاز، ص 281- 282.


(�)  ينظر: الرازي: التفسير، ج 28،  ص 39.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 30،  ص 199.


(�)  ينظر: المصدر نفسه، ج 16،  ص 193. وج 28، ص 71. 


(�)  الرازي: الإيجاز، ص 281- 282.


(�) صبيح التميمي: هداية السالك إلى ألفية ابن مالك، ط 2، دار البعث، الجزائر 1990، ج 1، ص 23.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 39.


(�) ينظر: المصدر نفسه،  ص 35.


(�) ينظر: نفسه. 


(�) سورة المائدة: آية 6.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 1،  ص 97.


(�) ينظر: صالح بلعيد: التراكيب النحوية، ص 67.


(�) ينظر: ميشال زكريا: الألسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (النظرية الألسنية)، المؤسسة الجامعية للدراسات، ط 1، بيروت 1983، ص 127.


(�) سورة فصلت: آية 46.


(�) سورة البقرة: آية 17 .


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج1، ص 98.


(�) سورة التوبة: آية 111.


(�) الرازي: التفسير، ج 1، ص 98.


(�) سورة الفاتحة: آية 1.  


(�)  ينظر: الرازي: التفسير، ج 1، ص 220.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 147.  


(�) أحمد مطلوب: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، ط 2، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت 1996، ص 195.           


(�) ينظر: الرازي: المحصول في علم الأصول،  مج 1، ص 167.


 (�) ينظر: السيوطي: الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، ط 1، بيروت 1987، ج 1، ص 171.


(�) ينظر: الرازي: التفسير الكبير، ج 7، ص 23.


(�) ينظر: حسام أحمد قاسم:  تحويلات الطلب ومحددات الدلالة- مدخل إلى تحليل الخطاب النبوي الشريف-، ط 1 دار الآفاق العربية، القاهرة 2007، ص 111- 116.


(�) ينظر: الرازي:  التفسير، ج 20، ص 216.


  (�) سورة يونس: آية 101.


(�) الرازي: التفسير، ج 17، ص 170.


(�) سورة يونس: آية 02.


(�) الرازي: التفسير، ج 17، ص 6.


(�) سورة البقرة: آية 246.


(�) انظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 6، ص 171.


(�) سورة الإنسان: آية 1.


(�) سورة الواقعة: آية 8.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 29، ص 126.


(�) سورة البقرة: آية 215.


(�)  ينظر: الرازي: التفسير، ج 06، ص 23.


(�) السيوطي:  الإتقان في علوم القرآن،  ج 3، ص 176.


(�)  المصدر نفسه، ص 177.


(�) الرازي: المحصول، ج 1، ص 173.


(�) ينظر: محي الدين محسب: علم الدلالة، ص 185.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، ج 1، ص 178 - 202.


(�) ينظر: السابق.


(�) سورة هود: آية 84.


(�) سورة الأنعام: آية 152.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 18، ص42.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، مج 1، ص 203 – 205.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 178 - 202.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 246.


(�) ينظر: المصدر  نفسه، ص 205.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 211 – 212.


(�) ينظر: المصدر  نفسه، ص 284.


(�)  المصدر السابق، ص 176 وما بعدها.


(�)  ينظر: أحمد عبد الغفار: التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه، ص 108.


(�)  ينظر: الرازي التفسير، ج 28 ، ص 255. 


(�) سورة الواقعة: آية 79.


(�)  ينظر: الرازي: المحصول، ج 1، ص 175.


(�) سورة البقرة: آية 43.


(�) سورة النور: آية 33.


(�) سورة البقرة: آية 282 .


(�)  ينظر: الرازي: المحصول، ج 1، ص 176.


(�) سورة فصلت: آية 40. وينظر: الرازي: المحصول، ص 175- 177.


(�) سورة البقرة: آية 23.


(�) سورة البقرة: آية 58.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 3، ص 83.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، ج 1، ص 177.


(�) سورة البقرة: آية 196.


(�) سورة البقرة: آية 221 .


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 6، ص 50.


(�) سورة آل عمران: آية 8.


(�) ينظر: عبد المجيد جحفة: مدخل إلى الدلالة الحديثة، دار توبقال، ط 1، الدار البيضاء 2000، ص29 – 30.     


(�) ينظر: الرازي: المحصول، ج 1، ص  164 . وينظر: فصل الكلام في الأوامر والنواهي.


(�) ينظر: عبد الحميد السيد: دراسات في اللسانيات، ط 2، دار الحامد، عمان 2004، ص 119 وما بعدها. 


(�) ينظر: الرازي:  المحصول، ج 1، ص 403.  


(�) ينظر: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، ص 244.


(�) ينظر: نفسه. 


(�) الرازي: التفسير، ج 12، ص 205.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ج 28، ص 194.


(�) ينظر: القزويني: الإيضاح في علوم البلاغة، ص 214.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 284 - 297.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 126 – 144.


(�) ينظر: مهدي هلال: فخر الدين الرازي بلاغيا، ص 163.


(�) ينظر: محمد مصطفى هدارة: كتاب نهاية الإيجاز للفخر الرازي وأثره في تاريخ البلاغة العربية، مجلة كلية الآداب، جامعة الرياض 1976،  مج 4، ص 19.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 285.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 286.


(�)  المصدر السابق، ص 297 .


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 287.


(�) سورة الفاتحة: آية 5.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 288.


(�) سورة الإسراء: آية 81.


(�) سورة الأنعام: آية99.


(�) ينظر: الرّازي: التفسير الكبير، ج 2، ص 166.


(�) سورة يونس: آية 22.


(�)  ينظر: الرازي: التفسير، ج 17، ص 69 .


(�)  ينظر: بن عيسى بطاهر: البلاغة العربية- مقدمات وتطبيقات- دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 2008،      ص 184- 185.


(�)  ينظر: الرازي: التفسير، ج 1، ص 227- 228.


(�)  ينظر: المصدر نفسه، ج 1، ص 18.


(�) ينظر: صبحي ابراهيم الفقى: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق، ط 1، دار قباء، القاهرة 2000، ج 1،     ص 93 وما بعدها. 


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 126 – 132.


(�) سورة يونس: آية 22.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 4، ص 97.


(�) ينظر: الجرجاني: أسرار البلاغة، تح: محمد رشيد رضا،  دار المعرفة، بيروت 1978، ص 5.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 144.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، مج 1، ص 381.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 91. وينظر: السكاكي: مفتاح العلوم، ط 1، مطبعة البابي الحلبي، مصر 1937، ص 77.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 90.


(�) الرازي: نفسه.


(�) القزويني: الإيضاح، ص 135.


(�) ينظر:الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 12. وينظر: الدلائل، ص 35.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 105.


(�) المصدر نفسه، ص 106.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، مج 1، ص 97 وما بعدها.


(�) المصدر نفسه، مج 1، ص 98.


(�)  ينظر: المصدر السابق، مج 1، ص 102.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 102 - 103.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 103.


(�) ينظر: نفسه. 


(�) ينظر: نفسه.


(�) ينظر: نفسه.


(�) ينظر: المصدر نفسه، مج1، ص 100. وينظر:الجرجاني: الدلائل، ص 60. والأسرار، ص 303 – 304.  


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 167.


(�) سورة الزلزال: آية 2.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 170.


(�) سورة فاطر: آية 9.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 171.


(�) ينظر: نفسه.


(�) سورة البقرة: آية 16.  


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 171.


(�) الرازي: التفسير الكبير، ج 1، ص 684.


(�) ينظر: الجرجاني: أسرار البلاغة، ص 316. والرازي: نهاية الإيجاز، ص 176-  179.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 172 -173. وينظر: الرازي: أساس التقديس، تحقيق، أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة 1986، ص 162- 163.


(�) ينظر: الرازي: المحصول، مج 1، ص 119-121.


(�) سورة البقرة: آية 185.


(�) ينظر:الرازي: التفسير، ج 5، ص 89.


(�) سورة الشورة: آية 11.


(�) ينظر:الرازي: التفسير، ج 5، ص 89.  


(�) سورة يوسف: آية 82.


(�) الرازي: التفسير، ج 8، ص 190.  


(�) الرازي:  المحصول، مج 1، ص 125.


(�) الرازي: نهاية الإيجاز، ص 232.  


(�) ينظر: السابق.  


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 236.  


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 232. والجرجاني: الأسرار، ص 27 -34. والدلائل، ص 80. 


(�) سورة سورة الحجر: آية 90.


(�) الرازي : التفسير الكبير، ج 9 ، ص 212.  


(�) سورة الذريات: آية 41.   


(�) سورة الأنبياء: آية 18.  


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 232.


(�) سورة الإسراء: آية 24.    


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 269.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 188 وما بعدها.


(�) سورة الرحمن: آية 58.    


(�) ينظر: الرازي:التفسير، ج 29، ص 114.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 270 وما بعدها.


(�)  سورة ص: آية 77.    


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 26، ص 204.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص 272.


(�) ينظر: أحمد هنداوي هلال: المباحث البيانية في تفسير الرازي – دراسة بلاغية تفصيلية- أميرة للطباعة، (ط.1)   1999، ص 361.


(�) ينظر: الرازي: نهاية الإيجاز، ص375 -380.


(�) ينظر: الرازي: أساس التقديس، ص 109 وما بعدها.


(�) ينظر: المصدر نفسه، ص 235.


(�) ينظر: أحمد عبد الغفار: التأويل والنص الديني، ص 22-23. 


(�) الغزالي: المستصفى، ج1، ص 387 .  


(�) ينظر: الرازي: أساس التقديس، ص 249.


(�) ينظر: رمضان علي حسن القرنشاوي: التأويل بين الرازي وابن تيمية – دراسة مقارنة في الصفات الإلهية-، مؤسسة الوراق، ط 1، عمان 2004، ص75 – 76.


(�) ينظر: الرازي: التفسير الكبير، ج 19، ص 47. 


(�) سورة آل عمران: آية 107.


(�) سورة  يونس: آية 3.


(�) ينظر: الرازي: التفسير الكبير، ج 17، ص 12-13.  


(�) سورة  القصص: آية 88.


(�) ينظر: الرازي: أساس التقديس،  ص 151- 156.


(�)  سورة  القلم: آية 42 .


(�)  ينظر: الرازي: أساس التقديس، ص 182- 183 . 
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